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  جمهورية مصر العربية
 مجلس النـــواب
 الأول الفصل التشريعي

 الثالثدور الانعقاد العادي 
 

  تقـــريــــــر
 اللجنة المشتركة 

 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنةمن 
 والدفاع والأمن القومىالشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى 

 

 
 مجلس النوابالأستاذ الدكتور رئيس 

 ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مع هذا ،تحية طيبة، وبعــــد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم
ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

جاء بر  ،الحكومة بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من القومى
 التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

، مقررًا احتياطيًا لها أحمد شمردن ررًا أصليًا، والسيد النائبــــــقـــماللجنة المشتركة  اختارتنيوقد 
 فيه أمام المجلس.

 
 الاحترام ، فائقوتفضلوا بقبول 

 
 رئيس اللجنة المشتركة

 د/ نضال السعيد
/5/2018 

 

 الثانيلتقرير ا
 مشترك 
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 تقـــريــــــر
 شتركة اللجنة الم

 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنةمن 
 ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى

 من الحكومة بشان مقدم ـعن مشروع القانون ال
 علوماتفحة جرائم تقنية الممكا

_________________________ 

 لجنة، إلى 14/2/2018بتاريخ  الأستاذ الدكتور رئيس المجلسأحال 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع 

ن مكافحة جرائم تقنية وع القانون المقدم من الحكومة بشأوالأمن القومى، مشر 
 .وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، المعلومات

لنظره خلال شهري مارس وإبريل اجتماعاً  نوعشري اً واحدفعقدت اللجنة المشتركة  
، 2018من إبريل 17 خر اجتماع بتاريخوآ 2018من مارس  5أول اجتماع بتاريخ 

ممثلًا  اهحضر برئاسة الدكتور نضال السعيد رئيس اللجنة وحضور السادة أعضاء اللجنة و 
  من : عن الحكومة كل

 رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب -
 المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك لأستاذ أحمد سمير محمودا -
 جهاز حماية المستهلك الأستاذ خالد عمر كفافى -
 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى  المستشار -

 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار جوزيف ادوارد -

 ة العدلوزار  المستشار هيثم البقلى -
 وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لواء ناصر محمد رضاال -
رئيس قسم البحوث والدعم الفنى إدارة مكافحة جرائم  عقيد دكتور حسام محمد نبيل -

 الحاسبات بوزارة الداخلية
 وزارة الداخلية عقيد دكتور أحمد عبد الحفيظ -
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 وزارة الدفاع دارالعقيد أحمد لطفى دوي -

 وزارة الدفاع المقدم محمد سعيد عبد العظيم -

 وزارة الدفاع الرائد مصطفى محمود خليفة -

 وزارة الدفاع النقيب محمد صفوت محسن -

 نائب مساعد وزير الخارجية بإدارة تكنولوجيا المعلومات وزير مفوض هانى مصطفى -

 شئون مجلس النوابالمكتب الفنى لوزير  الأستاذ حسام صديق -

 المستشار القانونى لوزارة الهجرة المستشار عادل عمران -

وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى قطاع نظم الدفع  الدكتور شريف حازم -
 وتكنولوجيا المعلومات

 مدير إدارة الاتصال السياسى بوزارة الهجرة الدكتور إبراهيم عبد الصمد -

 الهيئة الوطنية للإعلام CNE إدارةرئيس مجلس  حمدينأمحمد محمد الدكتور  -

المستشارة الإعلامية رئيس قطاع المعلومات والبحوث  الأستاذة بسمة حافظ محمود -
 وشبكة الإنترنت بالهيئة العامة للاستعلامات

 مدير عام بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ستاذ  محمد عبد الغفارالأ -

 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الد شفيقالأستاذ خ -

المجلس الأعلى لتنظيم  -مدير إدارة المعلومات  الأستاذ محمد أبو زيد حسن -
 الإعلام

 مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  المهندس زياد عبدالتواب -

م اتخاذ القرار المستشار القانوني لمركز المعلومات ودع المستشار محمد عبدالقادر -
 مجلس الوزراء –

 رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية الدكتورة  نيفين محمد -

 رئيس الهيئة العامة لدار الكتب أحمد الشوكى الدكتور -

 وزارة المالية –مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة  زين أحمد حسن الدكتور -

 عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار مدير الأستاذ حمادة الحداد -

 للأمومة والطفولة القوميكبير باحثين المجلس  الأستاذ ناصر أحمد مسلم -
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 بوزارة الثقافة السياسيمدير عام الاتصال  ستاذ صلاح محمد عفتالأ -

 علاميين الهيئة العامة للاستعلاماتإ كبير  أماني زكريا راضي الأستاذة -

 المصري  المركزي البنك  لأستاذ  وائل عبد الحىا -

 
 و 2018من مارس  31،  29 أيام تاجتماعا سبعة وتضمنت اجتماعات اللجنة 

 : حضره السادة مجتمعيلإجراء حوار  2018 من إبريل 14،  12

 مستشار رئيس الجمهورية الدكتورة عبلة عبداللطيف -

 سكندرية سابقا  القليوبية والإ محافظ ستاذ رضا محمد محيي الدين فرحاتالأ -

 رئيس تنظيم الاتصالات السابق المهندس هشام العلايلي -

 عميد القانون بالجامعة البريطانية الدكتور محمد نجيب الجندي -

 وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا الدكتور تامر محمد صالح -

 القاهرةوكيل كلية الحاسبات جامعة  الدكتور هشام محمد المهدي -

 عميد كلية الحاسبات جامعة القاهرة الدكتورة إيمان علي ثروت -

 عميد كلية الحاسبات جامعة حلوان الدكتورة علياء عبدالحليم عبدالرازق  -

 visaشركة  ستاذ طارق عز الدين الحسينيالأ -

 عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية الدكتور حسن عبدالحميد محمود -

 Zinad Itشركة  تاذ محمد الفاتحالأس -

 Mideast Commutation Systemشركة  ستاذ عمرو فاروق الأ -

 Arb security Consultantsشركة  الأستاذ أحمد بهاء -

 Eagles Foundation For Trainingشركة  الأستاذ أحمد مصطفى -
& security solution 

 ,Alterna, itbuشركة  الدكتور محمد عبدالفتاح -

 Arb security Consultantsشركة  الدكتور بهاء حسن -

 شركة النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات الأستاذ  رامى الفاروق السيد -

 Demoشركة  الأستاذ  ماجد الجندى -
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 Meisst- Meddle East Informationشركة  الأستاذ  زكى حنا -
System Security 

 شركة ماس مصر تكنولوجي الأستاذ  محمد أحمد سلام -

 E- System for Telecommunicationشركة  الأستاذ عصام عبدالعزيز -
Technology 

 Active Iitشركة  الأستاذ وفاء زكى -

 غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستاذ عادل عبدالمنعم عبدالمنعم -

 المعلومات والاتصالاتغرفة صناعة تكنولوجيا  الأستاذ خالد حسن مرسى -

 غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستاذ تامر محمد محمد -

 غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستاذة إيناس إسماعيل الجبالي -

 رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت الدكتور  محمد محمد الالفى -

 رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للسياحة و الحسن فراجالدكتور يحيى أب -

 رئيس وحدة تنفيذ الأحكام الأستاذ محمد عمر محمد ابراهيم -

 I – SCOREشركة  رئيس قطاع أمن المعلومات لأستاذ أيمن زكى حسن عفيفي -

 جريدة الأهرام –رئيس تحرير مجلة لغة العصر الأستاذ نبيل رمضان الطاروطى -

 عضو المجلس القومي للمرأة  براهيممريم حليم ميخائيل إ الأستاذة -

 
 كل من : المجلس القومي لحقوق الإنسانوقد حضر من 

 عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة نيفين مسعد -

 عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ستاذ ياسر عبد العزيزالأ -

 
 السادة : حضر كما
 نائب رئيس جامعة حلوان سابقا   اللطيف الدكتور رشاد أحمد عبد -

 الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة ستاذ ماجد أديب شفيقالأ -

استشاري تنموي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوطن  ستاذ ماجد حسن عوضالأ -
 الداعم
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 وقد حضر من شركات الاتصالات كل من : 

 الاتصالات مدير شئون تنظيم الأستاذ تامر محمد باشا -

 مدير شئون السياسات العامة الأستاذ خالد حسن عبدالفتاح   -

 شركة فودافون  الأستاذة  دينا حسام محمد كامل -

 شركة فودافون  الدكتور عمر أبو العينين -

 شركة فودافون  الأستاذة  إنجى ماجد مبارك -

 نائب رئيس شركة أورنج الأستاذة  رانيا محروس غريب -

 رئيس قطاع العلاقات الحكومية  المصرية للاتصالات ستاذ عمرو محمد إبراهيمالأ -

 رئيس القطاع القانونى لشركة أورنج الأستاذ مصطفى محمود بركات -

 مدير إدارة أمن المعلومات بشركة أورنج ظالأستاذ محمد عبد الحاف -

 نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات الأستاذ عنتر محمد قنديل -

 مستشار قانونى للشركة المصرية للاتصالات الأستاذ أمير نبيل جميل -

 مدير العلاقات الحكومية بشركة اتصالات مصر الأستاذ أحمد هارون التونى -

 رئيس القطاع القانونى بشركة اتصالات مصر الدكتور محمد شحاته عبدالفتاح -

 العامة بشركة اتصالات مصر رئيس إدارة السياسات الأستاذ محمد أحمد العمروسى -
 

واستعادت )*(،  ومذكرته الإيضاحية المشار إليهمشروع القانون المشتركة اللجنة  نظرت
، وقانون الإجراءات الجنائية؛ والمرسوم المدنيو قانون العقوبات، والقانون  دستورنظر ال

لقانون رقم بشأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية، وا 1952لسنة  96بقانون رقم 
بإعادة تنظيم  1964لسنة  54، والقانون رقم الإداري فى شأن الحجز  1955لسنة  308

، 1966لسنة  25هيئة الرقابة الإدارية، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 
، وقانون السلطة القضائية  الصادر 1968لسنة  25وقانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 

لسنة  47، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 1972لسنة  46م بالقانون رق
 121بشأن الكسب غير المشروع ، والقانون رقم  1975لسنة  62، والقانون رقم  1972
  66بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، والقانون رقم  1975لسنة 

 .رفق بالتقرير )*( مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية م



 

6 

 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ، وقانون الطفل  1979لسنة 
، و قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم  1996لسنة  12الصادر بالقانون  رقم 

، 2003لسنة  88والنقد رقم  المصرفيوالجهاز  المركزي ، وقانون البنك 2003لسنة  10
، وقانون حماية  2004لسنة  15الصادر بالقانون رقم  الإلكترونيع وقانون التوقي
لسنة  276، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  2006لسنة  67المستهلك رقم 

اللائحة و  ،المعلوماتبشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  2014
 .الداخلية للمجلس

 

ع على القوانين والقرارات الآتية لكونها ذات صلة حاكمة لمشروع وقد رأت اللجنة الاطلا 
 القانون :

 .2002لسنة  82لصادر بالقانون رقم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ا -
 .2002لسنة  80لصادر بالقانون رقم قانون غسل الأموال ا -
 بإصدار قانون  2015لسنة  8قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -

 الكيانات الإرهابية والإرهابيين. تنظيم
بإصدار قانون  2015لسنة  94قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -

 .مكافحة الإرهاب
 

وما  من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات هااجتماعفى وفى ضوء ما دار 
تصالات وتكنولوجيا ن بمجال الا استمعت إلية اللجنة من ملاحظات أبديت من ذوى الخبرة والعاملي

 ، تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالى : المعلومات

 مقـدمـة.
 أولا ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون.

 ثانيًا ـــ أهم الاحكام التى تضمنها مشروع القانون.

 ثالثًا ـــ القواعد الدستورية، والقوانين ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون. 

 ابعاً ـــ مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض)*( .ر 

 خامساً ـــ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.

 سادساً ــ رأى اللجنــة.
 )*( مرفق بالتقرير 
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 مقـدمــة :

اليلوم العملود والتى تمثلل   تقنية المعلومات من ربع قرن أهمية بدرك العالم منذ ما يقار أ
التقنيللة فللي أدق تفاصلليل حياتنللا  الخاصللة ، حيللخ تللدخلي لأغلللب المؤسسللات العامللة و الفقللر 

وبطبيعلة ، تقنية المعلوماتن يمر يوم بدون أن نستخدم إحدى وسائل يكاد من المستحيل أو 
جللة البيانللات والمعلومللات اتليللة وتخزينهللا الحللال ، فقللد كللان للتطللور المسللتمر فللى نظللم معال

وتبادلهلللا وتخليقهلللا وتطويرهلللا، وتعلللدد المواقلللع والحسلللابات الخاصلللة ، والاتسلللاع الم طلللرد فلللى 
اسللتخدام البريللد الإلكترونللى ، والأجهللزة والمعللدات التقنيللة ، إلللى جانللب التطللور المللذهل فللى 

معلوملات بححيلخ ترتكلب جلرائم وسائل الاتصال المعلوماتى ، انعكاسات حتمية فى تقنيات ال
بواسطة تلك الأنظمة والتقنيات باعتبارها ملن وسلائلها وأدواتهلا ، وهلى ملا يطللق عليهلا اتن 

 جرائم تقنية المعلومات ، التى تكون المعلومات محلا  للجرائم أو أداة فى ارتكابها .
جرائم ومن ثم ، فقد باتت الحاجة ملحة وضرورية إلى إصدار قانون بشأن مكافحة 

تقنية المعلومات ، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة 
التى يكفلها الدستور والمحافظة على المعلومات وكفالة سريتها وعدم إفشائها أو التنصت 
عليها إلا بأمر قضائى مسبب ، وبين مواجهة تلك الجرائم والأفعال ومكافحتها والحد من 

 آثارها.
 

 أولا ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون:
مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات لى يهدف مشروع القانون إ

حجيتها في ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد و  ،المعلومات
مة لتأمين دوضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخ، و تاثبالإ

حماية البيانات و ، خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات
 يا  إجرائ ا  تنظيممشروع القانون ضع ، كما يوالمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية

 .دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 ات المتقدمة جاء مشروع القانون متوخياً الأهداف الآتية : وبالنظر إلى الاعتبار 
لمعلومات مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات ا -1

، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها ، وما يرتبط بها من جرائم
فعال عناصر الأ وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها ، وتحديد

المجرمة بكثير من العناية ، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم ، 
 والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

  .تاثبحجيتها في الإضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد  -2
مة لتأمين خدمة در اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخوضع القواعد والأحكام والتدابي -3

تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ، وتحديد التزاماتهم 
 فى هذا الشأن.

حماية البيانات والمعلومات الحكومية ، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة  -4
ن الاعتراض أو الاختراق أو العبخ بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، م

 .فها ، أو تعطيلها بأى صورة كانتتلاإبهللا ، أو 
ئ إلى يلا يسحماية البيانات والمعلومات الشخصية ، من استغلالها استغلا   -5

خاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة و أصحابها ، 
ة فى مواجهة التهديدات بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاص

 .ستحدثة لاستخدام تقنية المعلوماتوالمخاطر الم
وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك  -6

 الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته وتنظيم عمل الخبراء
ة المعلومات، والقرارات والأوامر المتخصصين العاملين فى مجال جرائم مكافحة تقني

 الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
 

ا ـــ أهم الاحكام التي
ً
 تضمنها مشروع القانون: ثاني

، تندرج تحت أربعة أبواب مادة وأربعين خمسيحتوى مشروع القانون على 
 وتجرى أحكامه على النحو الآتى: ،أساسية



 

9 

 

 ة لتطبيق القانون ، وذلك في أربعحكام العامتضمن الباب الأول من المشروع الأ
( تعريف المصطلحات الواردة بالمشروع ، وقد جاءت في قائمة 1، تناولت المادة )مواد 

خاصة و مطولة ، نظرا  لكون معظم هذه المصطلحات غير متداولة بصورة واسعة 
ر واضحة اهيم غيبمف ابمنطوقها في اللغة العربية خارج دائرة المتخصصين أو تداوله

في نطاق تطبيق هذا  إيراده في التعريف توحيد مفهومه صد منوغامضة، وبعضها ق  
 القانون .

( التزامات وواجبات مقدم الخدمة ، سواء في حفظ وتخزين 2حددت المادة )و  
وتأمين تقنية المعلومات ومحتوى النظم المعلوماتية لمدة مائة وثمانين يوما  متصلة 

ي حال ما أتيحت وكانت تحت سيطرته، مع التزامه في ذات ومحدثة بصفة مستمرة ف
الوقت بسرية البيانات التي تم حفظها، وبعدم إفشائها بغير إذن أو طلب من إحدى 
الجهات القضائية المختصة، وكذا توفير البيانات والمعلومات الخاصة به اللازمة لحماية 

القومي بتوفير الإمكانيات مستخدمي الخدمة المتعاملين معه، ومعاونة جهات الأمن 
 الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفق ا للقانون.

وأخير ا التزامهم ووكلائهم وموزعيهم التابعين لهم والمنوط بهم تسويق تلك الخدمات  
 بالحصول على معلومات وبيانات المستخدمين، وحظر ذلك على غير هؤلاء.

تطبيق مشروع القانون من حيخ المكان ، بالنظر ( نطاق 3كما حددت المادة ) 
، خارج الإقليم المصرى أو من داخلهإلى خصوصية هذه الجريمة وإمكان ارتكابها من 

كلها أو بعضها ، أو عند وجود مرتكبها في الأراضى المصرية بعد ارتكابها في الخارج ، 
 وذلك كله بشروط محددة وحالات معينة حصرا  .  

( من المشروع أحوال وشروط التعاون الدولى في مجال مكافحة 4)وبينت المادة  
 جرائم تقنية المعلومات . 
تباعها عند اددت به الأحكام والقواعد الإجرائية الواجب ح  فقد أما الباب الثاني 

تنفيذ هذا القانون ، بمراعاة خصوصية هذه الجرائم المستحدثة من ناحية ، وحماية حرمة 
، وذلك بتحديد إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في أخرى احية الحياة الخاصة من ن
تحديد مأمورى الضبط إذ عني بها المشروع ، نالجرائم التي تضممثل هذا النوع من 
ا دقيق ا للقرارات والأوامر الجنائية ( 5القضائى ) المادة  ، كما وضع المشروع تنظيم 
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لمختصة بناء على طلب النيابة العامة ، ( والتى تصدر من المحكمة ا6المؤقتة بالمادة )
فى أحوال ضبط أو التحفظ على البيانات والمعلومات وتتبعها أو البحخ والتفتيش والنفاذ 

من بيانات  مإلى برامج الحاسب وقواعد البيانات ، أو أمر مقدمى الخدمة بتشفير ما لديه
وذلك  الخدمةتخدمى ، وبيانات مس مأو مخزنة لديه مأو معلومات موجودة تحت سيطرته

 ،الأمر أو القرار المتقدم ، ومدته سلطة إصدارمن المشروع ( ، محددة  6فى المادة )
 ، وقواعد ومدد استئنافه.وإجراءاته

( الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب 7وقد أوضحت ) المادة  
 ل إنهائها أو سقوطهللا. المواقع ، وجهة إصدارها وشروطها ، وحالاتها ، ومدتها ، وأحلللوا

( مواعيد وإجراءات التظلم من القرارات القضائية الصادرة فى طلبات 8وبينللللللت ) المادة 
( حالات منع المتهمين من السفر،  9حجب المواقع المتقدمة، ووضعت ) المادة 

 وإجراءات وجهة إصدار قرار المنع ، ومدته وإجراءات التظلم منه ، وإنهائه .
( فقد نظمتا عمل الخبراء المتخصصين فى تطبيق  11،  10المادتان  أما ) 

 أحكام هذا القانون ، وحجية وقوة الأدلة الرقمية فى مجال الإثبات الجنائى .
( لتحديد حالات وإجراءات وآثار التصالح فى بعض الجرائم 12وجاءت ) المادة  

 المنصوص عليها فى مشروع القانون .
الجرائم المرتكبة والعقوبات الموقعة عليها، وقد روعى فى  وحدد الباب الثالخ  

صياغة هذا الباب التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، والأركان المكونة لتلك 
الجرائم، وتفريد وتحديد العقوبة الموقعة على كل منها، وقد انتظم تحت هذا الباب، ثمانية 

للجرائم المتعلقة بالاعتداء على سلامة  فصول أساسية، خ صص الفصل الأول منها
 شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات ، وهى عشرة جرائم على النحو اتتى :

 ( . 14جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات ) مادة  -1
 ( . 15جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول ) مادة  -2
 ( . 16جريمة الدخول غير المشروع )مادة  -3
 ( . 17غير المشروع ) مادة  جريمة الاعتراض -4
 ( .  18جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والأنظمة المعلوماتية ) مادة  -5
 (  19جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة ) مادة  -6
 (20شخاص القانون الخاص ) مادة لاعتداء على تصميم موقع لشخص من أجريمة ا -7
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 ( .21جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ) مادة  -8
 ( . 22جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية ) مادة  -9

جريمة حيازة أو بيع أو صنع أو استيراد أو تداول البرامج والأجهزة والمعلومات  -10
 ( . 23المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات )مادة 

ما الفصل الثانى : فقد خ صص للجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات أ
 المعلومات ، وح ددت تلك الجرائم فيما يلى : 

 : جرائم  الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى أولا
 (. 24)المادة 
 ( . 25: الجرائم المتعلقة بالبريد الإلكترونى ) المادة  ثانياً 

أما الفصل الثالخ : فقد خصص للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة 
 ( . 27 – 26الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ) المادتان 

، 28وقد خصص الفصل الرابع : للجرائم المرتكبة من مدير الموقللللللع )المواد 
29 ،30.) 

،  31ة ) المواد من الجنائية لمقدمى الخدمأما الفصل الخامس : فحدّد المسئولية 
32 ،33 ،34 ). 

 وخصص الفصل السادس لبيان الظروف المشددة فى الجريمة المعلوماتية
 (.35)مادة  

وقد حدد الفصل السابع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى والمسئول عن 
يين الفاعلين الأصليين أو إدارته فعلي ا، دون استبعاد للمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيع

 ( . 38:  36الشركاء عن ذات الجريمة ) المواد 
ا للعقوبات التبعية، سواء المصادرة ) مادة  ( أو  39وجاء الفصل الثامن : محدد 

 ( . 40العزل من الوظيفة العمومية ) مادة 
وأخيرا ، فقد وضع الفصل التاسع عقوبة عند الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم 

( ، وحالات الإعفاء الجوازية وتلك  41منصوص عليها فى هذا القانون ) مادة ال
 ( .  42الوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا المشروع ) مادة 
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أملللا الباب الرابع والأخير، فقد خصص للأحكام الانتقالية والختامية، فنصت 
مة بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع الالتزامات ( على التزام مقدمى الخد43)المادة 

 المنصوص عليها فى هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .

 ـ القواعد الدستورية ، والقوانين ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون: ثالثاً 
 الدستور :  -أ

 ( على أن : 31نص في مادته )
تصلللاد والأملللن القلللومي، أملللن الفضلللاء المعلوملللاتي جلللزء أساسلللي ملللن منظوملللة الاق

وتلتلللزم الدوللللة باتخلللاذ التلللدابير اللازملللة للحفلللاا عليللله، عللللى النحلللو اللللذى ينظمللله 
 القانون.

 :  2003لسنة  10الصادر بالقانون رقم  قانون تنظيم الاتصالات -ب
 : أن ( على64نص في مادته )

يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه 
مات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول الخد

على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ، ولا 
 يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبخ الإذاعي والتليفزيوني .

 
ن يلتزم كل ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانو 

يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له  نمشغل أو مقدم خدمة أ
بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة 
الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة 

خدمة مع توفير اختصاصها في حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم ال
الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات 
ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات 

 دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
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 المعروض )*( : ـ مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون رابعاً 
 

عرض مشروع القانون المرافق على قسم التشريع بمجلس الدولة، وقد كان للقسم 
تستقيم معها مواد مشروع القانون بما  ىوموضوعية علمن ملاحظات شكلية ما ارتآه 

وهو ما أخذته اللجنة بعين الاعتبار بتلافيها  حكامه على الأسس القانونية السليمةأ
 واردة من مجلس الدولة .لكافة الملاحظات ال

 
 التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:أهم ـ  خامساً 

ويمكن استعراض على مشروع القانون ،  بإدخال بعض التعديلات اللجنة قامت
 أبرزها على النحو التالي:

 

 (1المادة )
، وذلك لأنه على النحو الوارد بالجدول المقارن  عدلت اللجنة تعريف )بيانات شخصية(

إذا  -وتم الأخذ فى الاعتبار  - أشمل وأدق فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات
 عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى. كانت بشكل مباشر أو غير مباشر

على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك لأن  عدلت اللجنة تعريف ) مقدم الخدمة (
 والاتصالات( أعم وأشمل. عبارة ) تقنية المعلومات

عنوانا   هعلى النحو الوارد بالجدول المقارن ، وذلك لكون عدلت اللجنة تعريف )الموقع(
شاملا  وجامعا  لكل أنواع المواقع سواء كان بغرض إتاحة المعلومات أو البيانات أو غيرها 

 من الخدمات.
دول المقارن ، لتأكيد على النحو الوارد بالج عدلت اللجنة تعريف ) الحساب الخاص(

 دون غيره . الاعتباري أو  الطبيعيإتاحة المعلومة للشخص 
 
 
 

 )*( مرفق بالتقرير.
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على النحو الوارد بالجدول المقارن ، وذلك بإضافة  (الاعتراضعدلت اللجنة تعريف )
  -وعلى سبيل الحصر -بعض أنواع الاعتراض مثل تعديل المسار أو إعادة التوجيه 

 واستثنتنة أن يكون الاعتراض لأسباب غير مشروعة أو بدون وجه حق، وحرصت اللج
 لأغراض الاختبار أو غيرها من الوسائل المشروعة . -الاعتراض –اللجنة من ذلك 

 عبارة  باستبدالعلى النحو الوارد بالجدول المقارن  عدلت اللجنة تعريف )الأمن القومى(
 .الدستوري لحة( بما يتفق مع النص ) ووزارة الدفاع ( بعبارة ) والقوات المس

 
 : (2المادة )

ارد بالجدول على النحو الو  (2من المادة ) –ثالثاً البند ثانياً  الفقرةعدلت اللجنة 
الجهات  ممثليمن توافق جميع  وما تأكد لديهانتهى إليه رأى اللجنة المقارن، وفقا  لما ا

قانون تنظيم ( فقرة ثانية من 64ة ) المختصة على التعديل ، وتماشيا  مع ما ورد بالماد
 تنص على : والتي 2003لسنة  10الصادر بقانون رقم الاتصالات 

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل 
يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة  نأو مقدم خدمة أ

معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي الإمكانيات الفنية من 
تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ، 

مو على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقد
تلك الخدمات بالحصول على  هم المنوط بهم تسويقومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤ 

 .نين ومن الجهات المختلفة بالدولةمعلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواط
 :  (4المادة )

    ، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، وذلك بحذف عبارة  عدلت اللجنة هذه المادة
ئحة التنفيذية ( على أن تحدد اللاالدوليالخارجية ، والتعاون  وزارتي) عن طريق 

 الدول الأجنبية. فيالتعاون مع نظرائها  بمساءلالوزارات المعنية 
 :  (6المادة )
، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، وذلك لعدم  ( عدلت اللجنة هذه المادة1فقرة )

 المنشأة أو الكيان . فيالعمل  استمرارالتأثر على 
النحو الوارد بالجدول المقارن ، ضبطا  ، على  (عدلت اللجنة هذه  المادة2فقرة )

 للصياغة.
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 :  (8المادة )
 ، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، ضبطا  للصياغة . عدلت اللجنة هذه المادة

 : ( 10المادة )
، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، لتحديد المسئولين عن  عدلت اللجنة هذه المادة

 . هذين السجلين
 : (21المادة )

التصالح ( من الباب الثانى الأحكام والقواعد الإجرائية  -12نقلت اللجنة المادة ) 
ثم أعادت ترقيم مواد  الأخيرة ( من الباب الثالث الجرائم والعقوبات -43المادة )إلى 

ع مادة إجراءات ، ويصبح موضمشروع القانون على النحو الوارد بالجدول المقارن 
 ع القانون.التصالح فى نهاية مشرو 

 : ( 18المادة )
، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، لتوافر سوء النية  عدلت اللجنة هذه المادة

 )متعمدا (.
 : ( 24المادة )

ت الذكية ، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، لإضافة الكرو  عدلت اللجنة هذه المادة
 ما لها من استخدامات عديدة ومنتشرة.ل

 : ( 25المادة )
، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، إقرار عقوبة للجرائم  عدلت اللجنة هذه المادة

 اعتباري أو  طبيعيلشخص  وتزويره ،المواقع والحسابات الخاصة باصطناع ةالمتعلق
 . الإلكترونيوعدم الاقتصار على الجرائم المتعلقة بالبريد 

 : ( 30( والمادة )29المادة )
على النحو الوارد بالجدول المقارن ، وذلك لتغليظ ،  اتين المادتينعدلت اللجنة، ه

 العقوبة والغرامة للردع، والتناسب مع الجرم .
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  ( : 37المادة )
ة ي، على النحو الوارد بالجدول المقارن ، ترك السلطة التقدير  عدلت اللجنة هذه المادة

 لقاضى الموضوع.

 ـ رأي اللجنــة: سادساً 

 ا  مشروع القانون المرافق، تبين لها أنله قلد جلاء متفقللاللجنة  من دراسة سبقبناء على ما 
 أساسلي جلزء المعلوملاتيتقضى بأن أملن الفضلاء  والتي( من الدستور 31المادة ) نصمع 

 .القوميمن منظومة الاقتصاد والأمن 

 وعليه

ن الحكوملة فقد استقر رأى اللجنة المشلتركة عللى الموافقلة عللى مشلروع القلانون المقلدم مل
 بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن .

واللجنلللة المشللللتركة إذ توافللللق علللللى مشللللروع القلللانون المعللللروض، ترجللللو المجلللللس المللللوقر 
 .الموافقة عليه بالصيغة المرفقة 

 
 رئيس اللجنــة الـمشتركة

 دـال السعيـور نضـالدكت
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 قانونجدول مقارن لمشروع 
 قنية المعلوماتبشأن مكافحة جرائم ت

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون
 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 مجلس الوزراءرئيس 
 بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلى قانون العقوبات ؛
 ن المدنى ؛وعلى القانو

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
 بشأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية؛ 1952لسنة  96وعلى المرسوم بقانون رقم 

 فى شأن الحجز الإدارى ؛ 1955لسنة  308وعلى القانون رقم 
 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية؛ 1964لسنة  54وعلى القانون رقم 
 ؛1966لسنة  25ء العسكري الصادر بالقانون رقم وعلى قانون القضا

 ؛1968لسنة  25وعلى قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 
 ؛1972لسنة  46وعلى قانون السلطة القضائية  الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 1972لسنة  47وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
 ب غير المشروع ؛بشأن الكس 1975لسنة  62وعلى القانون رقم 
بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم  1975لسنة  121وعلى القانون رقم 

 باسم الشعب
 

 رئيس الجمهورية
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 أسلوب نشرها ؛
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات  1979لسنة  66وعلى القانون رقم 

 اللاسلكية ؛
 ؛ 1996لسنة  12وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون  رقم 

 ؛2003لسنة  10الات الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم الاتص
 ؛2003لسنة  88وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 

 ؛ 2004لسنة  15وعلى قانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 
 ؛ 2006لسنة  67وعلى قانون حماية المستهلك رقم 

بشأن انضمام مصر  2014لسنة  276وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 
 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛

 وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛  

 وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة .  
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 قرر
 مشروع القانون الآتي نصه ، يقدم إلى مجلس النواب

 الباب الأول
 حكام العامة لتطبيق القانونالأ

 (1المادة )
 تعــــاريف

فــــى تطبيــق أحكــام هــذا القــانون ، يقصــد بالألفــات والعبــارات الآتيــة المعنــى 
 المبين قرين كل منهما :

 .تصالات لا الجهاز القومى لتنظيم ا الجهاز :  -
 . وتكنولوجيا المعلومات تصالاتلا الوزير المعنى بشئون ا الوزير المختص :  -
كــل مــا يمكــن إنشــائه أو تخزينــه ، أو   : والمعلومــات اكلكترونيــة البيانــات  -

ــــه ، أو تخليقــــه ، أو نقلــــه ، أو مشــــاركته ، أو نســــخه بواســــطة تقنيــــة  معالجت
ــام والأكــواد والشــفرات والحــروف والرمــوز والإشــارات والصــور  ــات ؛ كالأرق المعلوم

 .وما في حكمهاوالأصوات 
دونمـا اعتبـار  ي بيان تنسب إلى شـخص طبيعـى أو معنـو كل   بيانات شخصية :  -

لجنسيته وغير متاحة للكافة وتتعلق بشخصه وكيانه وخصوصيته، ويتم معالجتها 
إلكترونيًــا جزئيًـــا أو كليًـــا عبـــر طريــق اســـتخدام الوســـائن أو الأجهـــزة الإلكترونيـــة 

 قرر
 مشروع القانون الآتي نصه ، يقدم إلى مجلس النواب

 الباب الأول
 الأحكام العامة لتطبيق القانون

 (1المادة )
 تعــــاريف

فــــى تطبيــق أحكــام هــذا القــانون ، يقصــد بالألفــات والعبــارات الآتيــة المعنــى 
 المبين قرين كل منهما :

  كما هو الجهاز : -
 كما هو الوزير المختص :  -

 

أو تخزينه ، أو معالجته ،  ؤهإنشاكل ما يمكن   : والمعلومات اكلكترونية البيانات
أو تخليقـــه ، أو نقلـــه ، أو مشـــاركته ، أو نســــخه بواســـطة تقنيـــة المعلومــــات ؛ 

ومــا كالأرقــام والأكــواد والشــفرات والحــروف والرمــوز والإشــارات والصــور والأصــوات 
 .في حكمها

أى بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل   انات شخصية :بي
 مباشر أو غير مباشر عن طريق الربن بينها وبين بيانات أخرى .
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 المختلفة.
ــة :  - ــات حكومي ــة أو أحــد ســلطاته  بيان ــات متعلقــة بالدول ا ، وأجهزتهــا أو بيان

وحــداتها ، أو الهيئــات العامــة ، أو الهيئــات المســتقلة والأجهــزة الرقابيــة ، وغيرهــا 
ـــةمـــن الأشـــخاص  ـــي الشـــبكة  الاعتباري ـــى حكمهـــا ، والمتاحـــة عل ـــا ف العامـــة وم

 .أو على حاسب أو ما في حكمها المعلوماتية أو علي أي نظام معلوماتي
ــةعالجــة الم  - ا ، إلكترونيــة أو تقنيــة تــتم ؛ كليــاً أو جزئيًــ كــل عمليــة  : اكلكتروني

لكتابة ، أو تجميع، أو تسجيل ، أو حفظ ، أو تخزين ، أو دمج ، أو عـرض ، أو 
إرســال ، أو اســتقبال، أو تــداول، أو نشــر ، أو محــو ، أو تتييــر ، أو تعــديل ، أو 

أي ، وذلـــك باســـتخدام والمعلومـــات الإلكترونيـــة اســـترجاع ، أو اســـتنباا للبيانـــات
الإلكترونيـة أو المتناطيسـية  الأخـرى وسين من الوسائن أو الحاسـبات أو الأجهـزة 
 أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أخري.

ــة المعلومــات :  - وســيلة أو مجموعــة وســائل مترابطــة أو غيــر مترابطــة  يأ تقني
ومعالجــة ، وتطـوير ، وتبــادل  وتنظـيم ، تسـتخدم لتخــزين ، واسـترجاع ، وترتيــب ،

المعلومــــات أو البيانــــات ، ويشــــمل ذلــــك كــــل مــــا يــــرتبن بالوســــيلة أو الوســــائل 
 المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً .

يــزود المســتخدمين بخــدمات  ي أى شــخص طبيعــى أو إعتبــار   مقــدم امدمــة :  -
ــك مــن يقــوم بمعالجــة أو تخــزين  ــة المعلومــات، ويشــمل ذل للتواصــل بواســطة تقني

 
 

  : كما هوبيانات حكومية 
 
 

 
 
 

ا ، لكتابة ، عملية إلكترونية أو تقنية تتم ؛ كلياً أو جزئيً  أي : اكلكترونيةعالجة الم
تسجيل ، أو حفظ ، أو تخزين ، أو دمج ، أو عرض ، أو إرسال ، أو أو تجميع، أو 

استقبال، أو تداول، أو نشر ، أو محو ، أو تتيير ، أو تعديل ، أو استرجاع ، أو 
، وذلك باستخدام أي وسين من الوسائن أو والمعلومات الإلكترونية استنباا للبيانات

متناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث الإلكترونية أو ال الأخرى الحاسبات أو الأجهزة 
 .ى أخر  سائنو أو  من تقنيات

  كما هو: تقنية المعلومات
 
 
 
 

 

تقنيات  المستخدمين بخدمات عتبارى يزود اأى شخص طبيعى أو   مقدم امدمة :
بذاته أو  ، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلوماتوالاتصالات المعلومات
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 .عنه في أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلوماتبذاته أو من ينوب  المعلومات
 تقنيـة المعلومـات، يسـتعمل خـدمات  اعتبـاري كل شـخص طبيعـي أو  المستخدم :  -

 أو يستفيد منها بأي صورة كانت .
المعبـر عنهـا بأيـة لتـة أو  التعليمـاتو  الأوامر مجموعة  البرنامج المعلوماتى :  -

ق الأشــكال، ويمكــن اســتخدامها بطريــرمــز أو إشــارة، والتــى تتخــذ أى شــكل مــن 
لأداء وظيفة أو تحقيـق نتيجـة سـواء كانـت  مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي

أو فـي أى شـكل آخـر تظهـر فيـه مـن  وامر والتعليمـات فـي شـكلها الأصـليهذه الأ 
 خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.

ض إدارة ومعالجـــة مجموعــة بــرامج وأدوات معـــدة لتــر   النظـــام المعلومـــاتى :  -
 البيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية .

مجموعــة مــن الأجهــزة أو نظــم المعلومــات مرتبطــة معــاً ،  شــبكة معلوماتيــة :  -
ويمكنهـــا تبـــادل المعلومـــات والإتصـــالات فيمـــا بينهـــا ، ومنهـــا الشـــبكات الخاصـــة 

 ة عليها.والعامة وشبكات المعلومات الدولية ؛ والتطبيقات المستخدم
مكان إفتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهـدف مجال أو   الموقع :  -

 إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .
الحفـات  وأمتابعـة  وأإدارة  وأهو كل شـخص مسـئول عـن تنظـيم  مدير الموقع :  -

وق الوصـول لمختلـ  الشبكة المعلوماتية ، بما فيهـا حقـ أكثر علىعلي موقع أو 

 .تلك الخدمات أو تقنية المعلوماتمن ينوب عنه في أى من 
 ما هو ك المستخدم :

 
 

 كما هو   : المعلوماتىالبرنامج 

 
 
 
 
 
 
 

 كما هو   : المعلوماتىالنظام 

 

 كما هو  شبكة معلوماتية :

 
 

 

 .له عنوان محدد على شبكة معلوماتية نطاق أو مكان افتراضي :الموقع

 
 

 كما هو  مدير الموقع :
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المســـتخدمين علـــي ذلـــك الموقـــع ، أو تصـــميمه ، أو توليـــد وتنظـــيم صـــفحاته أو 
 . ، أو المسئول عنهمحتواه

: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبـارى ،  الحساب اماص -
تتيح له الـدخول علـى الخـدمات المتاحـة أو اسـتخدامها مـن خـلال موقـع أو نظـام 

 .معلوماتى 
بـين وسـيلة لتبـادل رسـائل إلكترونيـة علـى عنـوان محـدد ،   البريد اكلكترونى :  -

ــار  ــى أو إعتب ــر مــن شــخص طبيع ــة ، أو غيرهــا مــن  ي أكث ــر شــبكة معلوماتي ، عب
 رسائل الربن الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

عليهـا بتـرض التنصـت  مشـاهدة البيانـات أو المعلومـات أو الحصـول : الاعتراض  -
أو التعطيــل، أو التخــزين أو النســخ ، التســجيل ، أو تتييــر المحتــوى ، أو إســاءة 

 الإستخدام .
 
 

الدخول غيـر المـرخص بـه ، أو المخـال  لأحكـام التـرخيص ، أو بـأي  : الاختراق  -
طريقة غير مشروعة ، إلي نظام معلوماتي أو حاسب ، أو شبكة معلوماتية ؛ وما 

 .في حكمهم
 
 

 
 
 

 

 طبيعـى أو اعتبـارى ،  : مجموعـة مـن المعلومـات الخاصـة بشـخص الحساب اماص
الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خـلال  تخول له الحق دون غيره
 .موقع أو نظام معلوماتى 

 

وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد ، بين أكثر   البريد اكلكترونى :
الربن  سائلو بكة معلوماتية ، أو غيرها من من شخص طبيعى أو إعتبارى ، عبر ش

 الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بترض التنصت أو  : الاعتراض
التسجيل ، أو تتيير المحتوى ، أو إساءة  أو ،التعطيل، أو التخزين أو النسخ

لمسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه أو تعديل ا الاستخدام
 حق.

 

 أو الدخولالدخول غير المرخص به ، أو المخال  لأحكام الترخيص ،  : الاختراق
 ،أو شبكة معلوماتية آلى بأي طريقة غير مشروعة ، إلي نظام معلوماتي أو حاسب 

 .حكمهاوما في 
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

أي بيانات تـددي بـذاتها ، أو مجتمعـة مـع بيانـات أو معلومـات أخـري ،  المحتوي : -
إلي تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجـاه أو تصـور أو معنـي أو الإشـــــارة إلـي 

 بيانات أخري .
أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنـة أو  هو: الدليل الرقمى   -

خرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسـب أو الشـبكات المعلوماتيـة ومـا منقولة أو مست
ــه باســتخدام أجهــزة أو بــرامج أو تطبيقــات فــي حكمهــا  ، والممكــن تجميعــه وتحليل

 تكنولوجية خاصة .
كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحـص أو المراجعـة أو التقيـيم أو  امبرة : -

 التحليل في مجالات تقنية المعلومات.
بيانـات ينتجهـا نظـام معلومـاتي تبـين مصـدر   ) بيانات المرور(: الاتصالحركة   -

الإتصال ، والوجهة المرسل منها وإليها ، والطريق الذي سلكه ، وساعته وتاريخه 
 وحجمه ومدته ، ونوع الخدمة .

عمليــات  أداءو  تكــون قــادرة علــى التخــزين، تقنيــة ةأو معــد كــل جهــاز اســب :الح  -
ــة، أو  ــاتحســابيةمنطقي ــا، أو معلومــات ، ، وتســتخدم لتســجيل بيان و أ أو تخزينه

تطويرهـا،  معالجتهـا ، أو ترتيبهـا ، أو تحويلها ، أو تخليقها ، أو استرجاعها ، أو
 أو تحليلها، أو للاتصالات. تبادلها ، أو

 

 كما هو المحتوي :

 
 
 

 كما هو :  الدليل الرقمى

 
 
 
 
 

 كما هو  امبرة :
 

تجها نظام معلوماتي تبين مصدر بيانات ين  ) بيانات المرور(: الاتصالحركة 
والوجهة المرسل منها وإليها ، والطريق الذي سلكه ، وساعته  وجهتهتصال ، الا 

 وتاريخه وحجمه ومدته ، ونوع الخدمة .

 كما هو  اسب :الح
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

أى وسين مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومـات الإلكترونيـة  :دعامة إلكترونية -
الأقــراص المدمجــة أو الأقــراص الضــوئية أو الــذاكرة الإلكترونيــة أو مــا فــي  ومنهــا
 حكمها.

سـتقرار وأمـن الـوطن ووحدتـه و سـلامة اسـتقلال و اكل ما يتصل ب الأمن القومى : -
أراضيه ، و ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلـس الـدفاع الـوطنى ومجلـس 

لحربى ، ووزارة الداخليـة ، والمخـابرات الامن القومى ، والقوات المسلحة والانتاج ا
 العامة ، وهيئة الرقابة الادارية ، والاجهزة التابعة لتلك الجهات .

: رئاسة الجمهورية ، والقوات المسلحة ، ووزارة الداخلية،  جهات الأمن القومىــ  
 . والمخابرات العامة ، وهيئة الرقــــابة الإدارية

 ا هو كم :دعامة إلكترونية
 

 
 

 

الــوطن ووحدتــه وســلامة ســتقرار وأمــن اســتقلال و اكــل مــا يتصــل ب : القــوميالأمــن 
ومجلـس  الـوطنيما يتعلق بشـئون رئاسـة الجمهوريـة ومجلـس الـدفاع أراضيه ، و 

نتــاج الحربــى ، ووزارة الداخليــة ، والمخــابرات والإ   ووزارة الــدفاع،  القــوميمــن الأ
 جهزة التابعة لتلك الجهات .والأ دارية ،، وهيئة الرقابة الإ العامة

، ووزارة الداخلية،  ووزارة الدفاع: رئاسة الجمهورية ،  القوميالأمن  جهات
 . والمخابرات العامة ، وهيئة الرقــــابة الإدارية

 (2المادة )
 لتزامات وواجبات مقدم امدمةا

تصالات المشار إليه، لا قانون اهذا القانون و مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة ب أولاً  :
 : يأتىبما الخدمة يلتزم مقدمو 

 
النظــام المعلومــاتى أو أى وســيلة لتقنيــة المعلومــات ، لمــدة  ســجل( حفــظ وتخــزين 1)

 مائة وثمانون يوماً متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى:
 البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة . -أ

 (2المادة )
 ت وواجبات مقدم امدمةلتزاماا

تصالات المشار إليه، لا قانون اهذا القانون و مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة ب أولاً  :
 : يأتىبما الخدمة يلتزم مقدمو 

 
 هوكما ( 1)

 
 
  هوكما  -أ 
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

متـى  بيانات المتعلقـة بمحتـوى ومضـمون النظـام المعلومـاتى المتعامـل فيـهال-ب
 كانت تحت سيطرته.

 . الاتصالالبيانات المتعلقة بحركة  -ج
 . للاتصالالطرفية  بالأجهزةالبيانات المتعلقة   -د
 أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز. -ه
 

ات التى تم حفظها وتخزينها ، وعدم الإفشاء بتير أمر ( المحافظة على سرية البيان2)
ــات الشخصــية لأى مــن  –مســبب مــن إحــدى الجهــات القضــائية المختصــة  للبيان

ـــات أو معلومـــات متعلقـــة بـــالمواقع والحســـابات  مســـتخدمى خدمتـــه ، أو أيـــة بيان
الخاصــة التــى يــدخل عليهــا هــدلاء المســتخدمون ، أو الأشــخاص والجهــات التــى 

 عها.يتواصلون م
 ( تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.3)
 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك ، يجب على مقـدم الخدمـة أن  ثانياً:
يــوفر لمســتخدمي خدماتــه ولأى جهــة حكوميــة مختصــة ، فــى الشــكل وبالطريقــة 

ــــن الوصــــول إليهــــا بصــــورة ميســــرة ــــى يمك ــــات  الت ومباشــــرة ومســــتمرة ، البيان
 والمعلومات الآتية :

 سم مقدم الخدمة وعنوانه .ا (1)

  هوكما  –ب 
 
 
 

  هوكما  –ج 
 

  هوكما  –د 
 

 هوكما  -هـ 
 

 

ــم2) ــى ت ــات الت ــى ســرية البيان ــا ،  ( المحافظــة عل وعــدم إفشــائها أو حفظهــا وتخزينه
ويشـمل  –بتير أمر مسبب من إحدى الجهات القضـائية المختصـة  الإفصاح عنها

الشخصية لأى مـن مسـتخدمى خدمتـه ، أو أيـة بيانـات أو معلومـات  لبياناتذلك ا
متعلقة بالمواقع والحسـابات الخاصـة التـى يـدخل عليهـا هـدلاء المسـتخدمون ، أو 

 التى يتواصلون معها. الأشخاص والجهات
  هوكما ( 3)
 
 

  كما هي  ثانياً:
 
 
 

 هوكما  (1)
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 الاتصــالالمتعلقــة بمقــدم الخدمــة ، بمــا فــى ذلــك عنــوان  الاتصــالمعلومــات  (2)
 الإلكترونى.

بيانات الترخيص لتحديـد هويـة مقـدم الخدمـة ، وتحديـد الجهـة المختصـة التـى  (3)
 يخضع لإشرافها .

لومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة ، ويحددها أية مع (4)
 قرار يصدره الوزير المختص.

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور يلتزم مقدمي الخدمة  اً:لثثا
والتابعون لهم، أن يوفروا  حال طلب جهات الأمن القومي ووفقًا لاحتياجاتها 

ية المتاحة لديه والتى تتيح لتلك الجهات ممارسة كافة الإمكانيات الفن
 اختصاصاتها وفقًا للقانون.

يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعين لهم المنوا  اً:رابع
بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على 

 غير هدلاء القيام بذلك.

  هوكما  (2)
 
 

  هوكما  (3)
 

  هوكما  (4)
 

الخدمة  ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور يلتزم مقدم ثالثاً:
الأمن القومي ووفقًا لاحتياجاتها كافة  جهات، أن يوفروا  حال طلب والتابعون لهم
 ن.نية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانوالإمكانيات الف

 
 

لهم  التابعون  وموزعوهم ووكلاؤهمو خدمات تقنية المعلومات يلتزم مقدم اً:رابع
المنوا بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على 

 غير هدلاء القيام بذلك.

 (3المادة )
 ن من حيث المكاننطاق تطبيق القانو

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، 
تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير 

 (3المادة )
 نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

 
 )كما هى(
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، متى كان الفعل 
من  أيوذلك فى وقع فيها تحت أى وص  قانونى ، معاقباً عليه فى الدولة التى 

 الاحوال الاتية : 
و أو البرى أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أــ إذا ارتكبت الجريمة على متن 1

 العربية أو تحمل علمها .  المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر
 ــ إذا كان المجنى عليهم او احدهم مصرياً .2
للجريمة او التخطين او التوجيه او الاشراف عليها او تمويلها فى ــ إذا تم الاعداد 3

 جمهورية مصر العربية .
ــ إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس انشطة إجرامية فى 4

 اكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية .
ية مصر العربية ن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهور أــ إذا كان من ش5

 ى من مصالحها فى الداخل او الخارج .أو بأمنها أو بأو المقيمين فيها ، أ
رتكابها ولم يتم اــ إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية ، بعد 6

 تسليمه.
 
 
 
 

 
 
 

  هوكما  -1
 

  هوكما  -2
  هوكما  -3

 
  هوكما  -4
  هوكما  -5

 
 كما هي  -6
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 (4المادة )
 مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

عن طريق وزارتـى الخارجيـة ، والتعـاون  –تعمل السلطات المصرية المختصة 
 الاتفاقيــاتعلــى تيســير التعــاون مــع نظيراتهــا بــالبلاد الأجنبيــة فــى إطــار  –الــدولى 

ة المصادق عليها ؛ أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، بتبـادل الدولية والإقليمية والثنائي
رتكـاب جـرائم تقنيـة المعلومـات ، والمسـاعدة االمعلومات بما فى شأنه أن يكفل تفـادى 

 على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
على أن يكون المركز الفنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هـو 

 دة في هذا الشأن.النقطة الفنية المعتم

 (4المادة )
 مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

تعمل السلطات المصـرية المختصـة علـى تيسـير التعـاون مـع نظيراتهـا بـالبلاد 
الدولية والإقليمية والثنائيـة المصـادق عليهـا ؛ أو تطبيـق  الاتفاقياتفى إطار  الأجنبية

رتكـاب جـرائم اشـأنه أن يكفـل تفـادى  مـنل المعلومات بما مبدأ المعاملة بالمثل ، بتباد
 تقنية المعلومات ، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

 
على أن يكون المركز الفنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة 

 الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

 

 الباب الثانى
 ائيةالأحكام والقواعد اكجر

 (5المادة )
 مأمورى الضبط القضائى

منح صفة الضبطية  الوزير المختصتفاق مع لا يجوز بقرار من وزير العدل با
القضائية للعاملين بالجهاز أو من تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم 

 التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم .
 

 ثانىالباب ال
 الأحكام والقواعد اكجرائية

 (5المادة )
 مأمورى الضبط القضائى

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية 
الأمن القومى، بالنسبة إلى  جهاتتحددهم  غيرهم ممنالقضائية للعاملين بالجهاز أو 

 لمتعلقة بأعمال وظائفهم .الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وا
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 (6المادة )
 المؤقتة القضائية الأوامر

لمأمورى  ن تصدر امراً مسبباً،أ -حوال لأبحسب ا -لجهة التحقيق المختصة 
الضـــبن القضـــائى المختصـــين، لمـــدة لا تزيـــد علـــي ثلاثـــين يومـــاً قابلـــة للتجديـــد لمـــرة  

معاقــب عليهــا  جريمــة ارتكــابواحــدة، متــي كــان لــذلك فائــدة فــي ظهــور الحقيقــة علــي 
 بمقتضي أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يلى:

ـــات أو أنظمـــة 1 ـــات والمعلوم ـــى البيان ـــع، أو الـــتحفظ عل ـــ ضـــبن، أو ســـحب، أو جم ـ
المعلومات، وتتبعها فى أى مكـان، أو نظـام، أو برنـامج، أو دعامـة إلكترونيـة، أو 

 للجهة مصدرة الأمر. أدلتها الرقمية حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم
 
ــ البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعـد البيانـات وغيرهـا مـن 2

 الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقاً لترض الضبن . 
 
ــ أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه مـن بيانـات أو معلومـات تتعلـق بنظـام معلومـاتى 3

ته أو مخزنـة لديــه، وكـذا بيانــات مســتخدمي أو جهـاز تقنــى؛ موجـودة تحــت ســيطر 
كـل  وفـى .تصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنـىلا خدمته، وحركة ا

  الأحوال يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.
 

 (6المادة )
 المؤقتة القضائية الأوامر

 كما هى  
 
 
 
ضبن، أو سحب، أو جمع، أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة  -1

المعلومات، وتتبعها فى أى مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو 
ألا علي أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر  تكون موجودة فيه، ويتم تسليمحاسب 

 .م وتقديم الخدمة إن كان لها مقتضىاستمرارية النظ يدثر ذلك على
 

  هوكما  -2
 
 
مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام أمر أن ت-3

و مخزنة لديه، وكذا بيانات معلوماتى أو جهاز تقنى؛ موجودة تحت سيطرته أ
 .تصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنىلا مستخدمي خدمته، وحركة ا

 كل الأحوال يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا. وفى
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المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في  الأوامرويكون استئناف     
 .بقانون الإجراءات الجنائيةا للإجراءات المقررة المواعيد؛ ووفقً غرفة المشورة، في 

 كما هي 
 
 

 (7المادة )
 اكجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع

 
ــ ى قامــت أدلــة علــى قيــام موقــع يبــث مــن داخــل لجهــة التحقيــق المختصــة مت

ــلام ، أو أيــة مــواد  ــام أو صــور أو أف ــة أو خارجهــا ، بوضــع أيــة عبــارات أو أرق الدول
ما فى حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،  دعائية ، أو

أن لخطر ، قتصادها القومي لاوتشكل تهديداً للأمن القومى ، أو تعرض أمن البلاد أو 
 كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.بحجب الموقع أو المواقع محل البث ،  تأمر

 
على المحكمة المختصة ، منعقدة فـى  أمر الحجبوعلي جهة التحقيق عرض 

غرفة المشورة خلال أربع وعشرون سـاعة مشـفوعاً بمـذكرة برأيهـا ، وتصـدر المحكمـة 
ون ساعة من وقت عرضه عليها ، إما ، فى مدة لا تجاوز أثنين وسبعالأمرقرارها فى 

 بالقبول أو بالرفض .
ســتعجال لوجــود خطــر حــال أو ضــرر وشــيك الوقــوع ، أن لاويجــوز فــى حالــة ا

تقــوم جهــات التحــرى والضــبن المختصــة بــإبلاق الجهــاز، ليقــوم بإخطــار مقــدم الخدمــة 

 (7المادة )
 اكجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع

 
 

 كما هى 
 
 
 
 
 
 

 
 

فى غرفة على المحكمة المختصة ، منعقدة  أمر الحجبجهة التحقيق عرض  ىوعل
برأيها ، وتصدر المحكمة قرارها ساعة مشفوعاً بمذكرة  ينالمشورة خلال أربع وعشر 

ساعة من وقت عرضه عليها ،  ينين وسبعتثنا، فى مدة لا تجاوز مسبباً الأمر فى 
 إما بالقبول أو بالرفض .

 

 كما هى 
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مـذكورة على الفـور بالحجـب المدقـت للموقـع أو المواقـع أو الـروابن ، أو المحتـوى ، ال
. ويلتـزم مقـدم الخدمـة بتنفيـذ مضـمون وفقًا لأحكامهـا فى الفقرة الأولى من هذه المادة

 الإخطار فور وروده إليه  .
وعلى جهـة التحـرى والضـبن المبلتـة أن تعـرض محضـراً تثبـت فيـه مـا تـم مـن 
إجراءات ، وفـق الفقـرة السـابقة ، علـى جهـات التحقيـق ، وذلـك خـلال ثمانيـة وأربعـين 

من تاريخ الإبلاق الذى وجهته للجهاز ، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات ساعة 
المبينــة بــالفقرة الثانيــة مــن هــذه المــادة ، وتصــدر المحكمــة المختصــة قرارهــا فــى هــذه 

 الحالة ، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب، أو بوقفها .
ى الموعـد المحـدد ، يعـد فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فـى الفقـرة السـابقة فـ    

 الحجب الذى تم كأن لم يكن .
ولمحكمة الموضـوع أثنـاء نظـر الـدعوي أو بنـاء علـى طلـب جهـة التحقيـق أو 

 أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب ، أو تعديل نطاقه . -الجهاز أو ذوى الشأن 
وجه لإقامة  وفى جميع الأحوال يسقن القرار الصادر بالحجب بصدور أمراً بأن لا     

 فيها بالبراءة . نهائىالدعوى الجنائية أو بصدور حكم 

 
 
 
 
 
 

 كما هى 
 
 
 
 
 
 

 كما هى 
 

 
 كما هى 

 

 (8المادة )
 التظلم من القرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع

ــه بالمــادة )  لكــل مــن صــدر ضــده    ــرار قضــائي مــن المنصــوص علي ( مــن هــذا 7ق
ولكل ذى شأن ، أن يتظلم منه،  ولجهة التحقيق المختصة، القانون ؛ وللنيابة العامة؛

 (8المادة )
 التظلم من القرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع

( من هذا 7ليه بالمادة )لكل من صدر ضده  قرار قضائي من المنصوص ع  
تظلم منه ، وللنيابة العامة؛ ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذى شأن ، أن ي ،القانون 
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أو من إجـراءات تنفيـذه أمـام محكمـة الجنايـات المختصـة بعـد انقضـاء سـبعة أيـام مـن 
ه فلـه أن يتقـدم بـتظلم تاريخ الحكم أو تاريخ التنفيذ بحسب الأحوال ، فإذا رفـض تظلمـ
 جديد كلما أنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .

ــتظلم      ــع الأحــوال  –ويكــون ال ــي جمي ــات  –ف ــاب محكمــة الجناي ــم كت ــي قل ــر ف بتقري
ــتظلم يعلــن بهــا المــتظلم  المختصــة ، وعلــى رئــيس المحكمــة أن يحــدد جلســة لنظــر ال

فصــل فــى الــتظلم خــلال مــدة لا تجــاوز والجهــاز وكــل ذى شــأن ، وعلــى المحكمــة أن ت
 سبعة أيام من تاريخ التقرير به .

أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من 
ه فله أن بحسب الأحوال ، فإذا رفض تظلم صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذهتاريخ 

 نقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .ايتقدم بتظلم جديد كلما 
بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات  –وال في جميع الأح –ويكون التظلم     

المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم 
والجهاز وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 

 سبعة أيام من تاريخ التقرير به .
 (9المادة )

 المنع من السفر
لعــــام أو مــــن يفوضــــه مــــن المحــــاميين العــــامين الأول بنيابــــات يجــــوز للنائــــب ا    

عند الضرورة أو عند وجـود أدلـة كافيـة علـى  ولجهات التحقيق المختصة، الاستئناف،
رتكاب جريمـة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا ارتكاب أو الشروع في اجدية الاتهام في 

د أو بوضـع أسـمه علـى في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج الـبلا
 ، بأمر مسبب لمدة محدده.قوائم ترقب الوصول

وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خـلال    
خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بـه ، فـإذا رفـض تظلمـه فلـه أن يتقـدم بـتظلم جديـد 

 م .كلما أنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظل
 

 (9المادة )
 المنع من السفر

 كما هى 

 
 
 
 

من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمـام محكمـة الجنايـات  ولمن صدر ضده أمر المنع
ه فلــه أن المختصـة خــلال خمسـة عشــر يومــاً مـن تــاريخ علمـه بــه ، فــإذا رفـض تظلمــ

 نقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .ايتقدم بتظلم جديد كلما 
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ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمـة الجنايـات المختصـة ، وعلـي رئـيس     
المحكمــة أن يحــدد جلســة لنظــر الــتظلم يعلــن بهــا النيابــة العامــة والمــتظلم ، وعلــي 
ــاريخ  ــتظلم خــلال مــدة لا تجــاوز خمســة عشــر يومــاً مــن ت المحكمــة أن تفصــل فــى ال

أو جهـة التحقيـق  المـتظلم والنيابـة العامـة التقرير به ، بحكم مسبب بعـد سـماع أقـوال
، ولهــا فــي ســبيل ذلــك أن تتخــذ مــا تــراه مــن إجــراءات أو المختصــة حســب الأحــوال

 .تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن
فـى كـل وقـت العـدول عـن الأمـر  وجهات التحقيـق المختصـةويجوز للنيابة العامة     

أسمه من علـى قـوائم المنـع مـن السـفر  الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع
 أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك .

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو    
فيها بالبراءة  نهائىبصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم 

 أقرب. اأيهم

 كما هى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كما هى 

 
 
 
 

 كما هى 
 

 (10المادة )
 امبـــراء

ين لقيد الخبراء من الفنيين والتقنيـين يقيـد بأولهمـا الفنيـين ينشأ بالجهاز سجل
 والتقنيين العاملين به، ويقيد بالآخر الخبراء غير العاملين بالجهاز.

 ويطبــق فــي ممارســة عملهــم وتحديــد التزامــاتهم وحقــوقهم القواعــد والأحكــام
 الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

 (10المادة )
 امبـــراء

 ون العـامل ون والتقنيـ ون بأولهمـا الفنيـيقيـد لقيد الخبـراء  نينشأ بالجهاز سجلا 
 غير العاملين بالجهاز.من الفنيين والتقنيين من به، ويقيد بالآخر الخبراء 

ـــق  ـــعويطب ـــد التزامـــاتهم وحقـــوقهم القواعـــد  يهمل فـــي ممارســـة عملهـــم وتحدي
 الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. والأحكام
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واستثناء من تلك القواعد تنظم قواعد المسـائلة الإداريـة والتأديبيـة للخبيـر المقيـد      
 بالجدول الثانى قواعد وأحكام المسائلة التأديبية بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.

 د في كل من السجلين.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروا وإجراءات القي

ــة والتأديبيــة  المســاءلةقواعــد  تســري واســتثناء مــن تلــك القواعــد  ــىعالإداري  ل
بالقــانون  الــواردةقواعــد وأحكــام المســائلة التأديبيــة  الثــاني بالســجل نيالخبــراء المقيــد

 المنظم لعملهم إن وجد.
 اءات القيد في كل من السجلين.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروا وإجر 

 (11المادة )
 فى الأدلـــة الرقمية

مـــن الأجهـــزة أو المعـــدات أو الوســـائن أو  المســـتمدة أو المســـتخرجةيكـــون للأدلـــة   
الدعامات الإلكترونية ، أو من النظام المعلوماتى أو مـن بـرامج الحاسـب ، أو مـن أى 

الجنائيــة الماديــة فــى الإثبـــات  وســيلة لتقنيــة المعلومــات نفــس قيمــة وحجيــة الأدلــة
 ، متى توافرت بها الشروا الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.الجنائى

 
 

 (11المادة )
 فى الأدلـــة الرقمية

 
 كما هى  

 (12المادة )
 التصــــــالح

يجوز للمتهم في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوي الجنائيـة ، وقبـل صـيرورة الحكـم 
مع المجني عليـه أو وكيلـه الخـاص أو خلفـه العـام ، أمـام النيابـة  باتا ، إثبات الصلح

العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليهـا فـي 

 (12المادة )
 ــــــالحالتص

 (42تم نقلها إلي باب الجرائم والعقوبات لتصبح المادة )
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، مــــن هــــذا 32، 31،  29،  27 ، 24 ، 20،  19،  18، 17، 16، 15المــــواد 
 القانون.

 –ة ــرة السابقــه بالفقــوص عليــنصالم –ح ــه بالصلــي عليــرار المجنـــج  اقــولا ينت
، 18،  15ره إلا باعتماده مـن الجهـاز بالنسـبة للجـنح المنصـوص عليهـا بـالمواد ــــــأث

 من هذا القانون. 24، 19
كمـا لا يقبــل  التصـالح إلا مــن خــلال الجهـاز بخصــوص الجـنح المنصــوص عليهــا 

 من هذا القانون. 36،  30بالمادتين  
قبـل  يسـدد، يجـب علـي المـتهم الـذي يرغـب فـي التصـالح أن وفي جميـع الأحـوال 

للترامــة المقــرر للجريمــة .  الأقصــىالحــد  ضــ  رفــع الــدعوي الجنائيــة مبلتــاً يعــادل 
 خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. على السدادويكون 

ة المختصـة ولا يسقن حق المتهم في التصالح برفع الدعوي الجنائيـة إلـي المحكمـ
إذا دفع ثلثي الحد الأقصي للترامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدني أيهمـا أكثـر ، 

 وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع .
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور 

 من الجريمة أو علي الدعوي المدنية .
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 الباب الثالث
 الجرائم والعقوبات

 (13المادة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب 

 بالعقوبات المُبينة قرين كل جريمة.

 الباب الثالث
 وباتالجرائم والعق

 ( 13اصلها المادة ) (12المادة )
 كما هى  

 الفصل الأول 
 عتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلوماتلاا 

 (14المادة )
 والمعلومات وتقنيتها تصالاتلانتفاع بدون حق بخدمات الاجريمة ا

وبترامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه  مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس   
ولا تجاوز خمسين أل  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنتفع بدون وجه 
حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، بخدمة 

 . يخدمات قنوات البث المسموع والمرئتصالات أو ا

 الفصل الأول 
 عتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلوماتلاا 

 (14اصلها المادة ) (13المادة )
 والمعلومات وتقنيتها تصالاتلانتفاع بدون حق بخدمات الاجريمة ا

وبترامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه  مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس   
نتفع بدون وجه ابإحدى هاتين العقوبتين ، كل من  ولا تجاوز خمسين أل  جنيه أو

نظام المعلوماتى ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، بخدمة حق عن طريق شبكة ال
 المرئى . وأخدمات قنوات البث المسموع  خدمة من تصالات أوا

 (15المادة )
 جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبترامة لا تقل عن ثلاثين أل  جنيـه ولا   
و بإحـدى هـاتين العقـوبتين ، كـل مـن دخـل إلـى موقـع أو تجاوز خمسين ألـ  جنيـه، أ

 (15اصلها المادة ) (14المادة )
 جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول

 
 كما هى 
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حساب خاص أو نظام معلومـاتى مسـتخدماً حقـاً مخـول لـه ، فتعـدى حـدود هـذا الحـق 
 من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

 
 
 

 (16المادة )
 شروعجريمة الدخول غير الم

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبترامة لا تقل عن خمسين أل  جنيه  
ولا تجاوز مائة أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمداً، أو دخـل 
ــى موقــع أو حســاب خــاص أو نظــام  ــدون وجــه حــق ، عل ــر عمــدي وبقــي ب بخطــأ غي

 معلوماتى ، محظور الدخول عليه. 
لك إتلاف أو محو أو تتيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانـات أو نتج عن ذفإذا 

ــك الموقــع أو الحســاب الخــاص أو النظــام المعلومــاتى،  ــى ذل المعلومــات الموجــودة عل
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبترامة لا تقل عن مائة أل  جنيه ، ولا 

 تجاوز مائتين أل  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 

 (16اصلها المادة ) (15المادة )
 جريمة الدخول غير المشروع

 كما هى 
 
 
 
 

 
 

إتلاف أو محو أو تتيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو  الدخولعن ذلك  نتجفإذا 
المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، 

غرامة لا تقل عن مائة أل  جنيه ، ولا ن و وبة الحبس مدة لا تقل عن سنتيتكون العق
 أل  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مائتيتجاوز 
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 (17المادة )
 عتراض غير المشروعلاجريمة ا

يعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبترامــة لا تقــل عــن خمســين ألــ  جنيــه ولا   
من أعترض بدون كل  أو بإحدى هاتين العقوبتين تجاوز مائتين وخمسين أل  جنيه ،

وماتيـة وجه حق أية معلومات أو بيانات ، أو كل ما هو متداول عن طريـق شـبكة معل
 وما فى حكمها. يأو أحد أجهزة الحاسب الآل

 

 (17اصلها المادة ) (16المادة )
 عتراض غير المشروعلاجريمة ا

   
 كما هى  

 (18المادة )
 النظم المعلوماتيةو المعلوماتو البياناتعتداء على سلامة لاجريمة ا

ــالحبس مــدة لا تقــل عــن ســنتين وبترامــة لا تقــل عــن مائــة ألــ  جنيــه ولا    يعاقــب ب
كـل مـن أتلـ  أو عطـل ، أو  أو بإحدى هاتين العقوبتين تجاوز خمسمائة أل  جنيه ،

ـــرامج والبيانـــات أو  ـــدون وجـــه حـــق ، الب ـــاً ، ب ـــاً أو جزئي ـــى كلي عـــدل مســـار ، أو ألت
المعالجة، أو المولـدة ، أو المخلقـة علـى أى نظـام معلومـاتى  المعلومات المخزنة ، أو

 ستخدمت فى الجريمة . اوما فى حكمه ، أياً كانت الوسيلة التى 

 (18اصلها المادة ) (17المادة )
 والنظم المعلوماتية المعلوماتو البياناتعتداء على سلامة لاجريمة ا

قل عن مائة أل  جنيه ولا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبترامة لا ت  
تجاوز خمسمائة أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتل  أو عطل ، أو 

وجه حق ، البرامج والبيانات أو  بدون عمدا و متعدل مسار ، أو ألتى كلياً أو جزئياً ، 
المعلومات المخزنة ، أو المعالجة، أو المولدة ، أو المخلقة على أى نظام معلوماتى 

 ما فى حكمه ، أياً كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة .و 

 (19المادة )
 عتداء على البريد اكلكترونى أو المواقع أو الحسابات اماصةلاجريمة ا

ألـ  جنيـه ولا  خمسـينوبترامة لا تقـل عـن  مدة لا تقل عن شهر يعاقب بالحبس     

 (19اصلها المادة ) (18المادة )
 عتداء على البريد اكلكترونى أو المواقع أو الحسابات اماصةلاجريمة ا

ألـ  جنيـه ولا  خمسـينوبترامة لا تقـل عـن  مدة لا تقل عن شهر يعاقب بالحبس     
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كــل مــن أتلــ  ، أو عطــل ، أو  ألــ  جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين ، مائــةتجــاوز 
 أبطا ، أو أخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس . 

فــإذا وقعــت الجريمــة علــى بريــد إلكترونــى أو موقــع أو حســاب خــاص بأحــد 
عتباريــة الخاصــة ، تكــون العقوبــة الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر لاالأشــخاص ا

هـاتين  ىلـ  جنيـه ولا تجـاوز مـائتين ألـ  جنيـه ، أو بإحـدأ مائةوبترامة لا تقل عن 
 العقوبتين.
 

ن أتلــ  ، أو عطــل ، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين ، كــل مــألــ  جنيــه أو  مائــةتجــاوز 
 خترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس . اأبطا ، أو 

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص 
بترامة لا تقل عتبارية الخاصة ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لاا

 هاتين العقوبتين. ىأل  جنيه ، أو بإحد مائتيأل  جنيه ولا تجاوز  مائةعن 

 (20المادة )
 عتداء على تصميم موقعلاجريمة ا

وبترامة لا تقل عن عشرين أل   مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ب بالحبســــيعاق
ل مــن أتلــ  ، أو جنيــه ولا تجــاوز مائــة ألــ  جنيــه ، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين ، كــ

عطـــل ، أو أبطـــأ ، أو شـــوه ، أو أخفـــى ، أو غيـــر تصـــاميم موقعـــاً خاصـــاً بشـــركة أو 
 بتير وجه حق .او شخص طبيعى مدسسة أو منشاة 

 (20اصلها المادة ) (19المادة )
 عتداء على تصميم موقعلاجريمة ا

 
 كما هى  

 (21المادة )
 بالدولة عتداء على الأنظمة المعلوماتية اماصةلاجريمة ا

ن ســنتين وبترامــة لا تقــل عــن خمســين ــــــل عـــــــدة لا تقــــــس مــــــب بالحبـــــيعاق
أل  جنيه ولا تجاوز مائتين ألـ  جنيـه ، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين ، كـل مـن دخـل 

 (21اصلها المادة ) (02المادة )
 عتداء على الأنظمة المعلوماتية اماصة بالدولةلاجريمة ا

ن ســنتين وبترامــة لا تقــل عــن خمســين ــــــل عـــــــدة لا تقــــــس مــــــب بالحبـــــيعاق
ألـ  جنيـه ، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين ، كـل مـن دخـل  ىمـائتأل  جنيه ولا تجـاوز 
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، أو دخــل بخطــأ غيــر عمــدي وبقــي بــدون وجــه حــق ، أو تجــاوز حــدود الحــق  اعمــدً 
توى الــدخول ، أو أختــرق ، موقعــاً ، أو بريــداً المخــول لــه مــن حيــث الزمــان أو مســ

إلكترونياً ، أو حسـاباً خاصـاً أو نظامـاً معلوماتيـاً يـدار بمعرفـة أو لحسـاب الدولـة ، أو 
 عتبارية  العامة ، أو مملوك لها ، أو يخصها .لاأحد الأشخاص ا

ت عتراض أو الحصول بدون وجه حـق لبيانـات أو معلومـالافإذا كان الدخول بقصد ا  
حكومية، تكون العقوبة السـجن والترامـة التـي لا تقـل عـن مائـة ألـ  جنيـه ولا تجـاوز 

 خمسمائة أل  جنيه.
وفى جميع الأحوال ، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلـك البيانـات أو    

المعلومـــات أو ذلـــك الموقـــع أو الحســـاب الخـــاص أو النظـــام المعلومـــاتى ، أو البريـــد 
ى ، أو تدميرها ، أو تشويهها ، أو تتييرها أو تتيير تصاميمها، أو نسـخها ، الإلكترون

ــأى  ــاً ، ب ــاً أو جزئي أو تســجيلها ، أو تعــديل مســارها أو إعــادة نشــرها ، أو إلتائهــا كلي
جنيــه ولا  مليــون وســيلة كانــت ، تكــون العقوبــة الســجن ، والترامــة التــى لا تقــل عــن 

 .جنيه خمسة ملايينتجاوز 

قــي بــدون وجــه حــق ، أو تجــاوز حــدود الحــق ، أو دخــل بخطــأ غيــر عمــدي وب اعمــدً 
ختــرق ، موقعــاً ، أو بريــداً ايــث الزمــان أو مســتوى الــدخول ، أو المخــول لــه مــن ح

إلكترونياً ، أو حسـاباً خاصـاً أو نظامـاً معلوماتيـاً يـدار بمعرفـة أو لحسـاب الدولـة ، أو 
 عتبارية  العامة ، أو مملوك لها ، أو يخصها .لاأحد الأشخاص ا

 

  ىكما ه
 
 
 
 

 كما هى 

 (22المادة )
 عتداء على سلامة الشبكة المعلوماتيةلاجريمة ا

وبترامـة لا تقـل عـن مائــة  مــــدة لا تقـــــل عـن ســتة أشـهر بســــــب بالحـــــــيعاق
، كـل مـن أدخـل أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين أل  جنيه ولا تجاوز خمسمائة أل  جنيـه

شانه إيقافها عـن العمـل، أو تعطيلهـا ، أو الحـد  متعمداً إلى شبكة معلوماتية ، ما من

 (22اصلها المادة ) (21المادة )
 عتداء على سلامة الشبكة المعلوماتيةلاجريمة ا

قـل عـن مائــة وبترامـة لا ت مــــدة لا تقـــــل عـن ســتة أشـهر بســــــب بالحـــــــيعاق
 تسـبب، كـل مـن أو بإحدى هاتين العقـوبتين أل  جنيه ولا تجاوز خمسمائة أل  جنيه

ــداً  ــافمتعم ــى إيق ــة عــن العمــل، أو ت ف ــاءة شــبكة معلوماتي ــا ، أو الحــد مــن كف عطيله
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، أو أجـرى عتـراض عملهـاامن كفاءة عملها ، أو التشـويش عليهـا ، أو إعاقتهـا ، أو 
  بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

 
 
 

فــإذا وقعــت الجريمــة علــى شــبكة معلوماتيــة تخــص الدولــة أو أحــد الأشــخاص 
أو تــدار بمعرفتهــا ، أو تمتلكهــا ، تكــون العقوبــة الســجن المشــدد عتباريــة العامــة ، لاا

 وبترامة لا تقل عن خمسمائة أل  جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .

، أو أجـرى بـدون وجـه عتـراض عملهـاا، أو التشويش عليهـا ، أو إعاقتهـا ، أو عملها
  ت الخاصة بها.حق معالجة إلكترونية للبيانا

لاثـة أشـهر ه فـى ذلـك بـالحبس مـدة لا تقـل عـن ثكل من تسبب بخطئ ويعاقب
ن أل  جنيـه ولا تجـاوز مـائتى ألـ  جنيـه أو بإحـدى هـاتين وبترامة لا تقل عن خمسي

 العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص 

رفتها ، أو تمتلكها ، تكون العقوبة السجن المشدد عتبارية العامة ، أو تدار بمعلاا
 وبترامة لا تقل عن خمسمائة أل  جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

 (23المادة )
 رتكاب جرائم تقنية المعلوماتاالبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى 

لاثمائــة ن ســنتين وبترامــة لا تقــل عــن ثــــــل عــــــدة لا تقـــــس مـــــب بالحبــــــيعاق
أل  جنيه ولا تجاوز خمسمائة أل  جنيه، أو بإحدى هاتين العقـوبتين ، كـل مـن حـاز 
أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو أستورد أو صدر أو تـداول بـأى 
صورة من صور التداول ، أى جهاز أو معدات أو أدوات أو برامج مصـممة أو مطـورة 

بـدون تصـريح  شـفرات أو رمـوز أو أى بيانـات مماثلـة، أو محورة ، أو أكواد مـرور أو
بتــرض  مــن الجهــاز أو مســوق مــن الواقــع أو القــانون، وثبــت أن ذلــك الســلوك كــان

أيــة جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص  ارتكــابأو تســهيل  ارتكــابأى منهــا فــى  اســتخدام

 (23اصلها المادة ) (22المادة )
 رتكاب جرائم تقنية المعلوماتاالبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى 

ن سنتين وبترامة لا تقل عن ثلاثمائة أل  جنيه ــــل عــــدة لا تقـــس مـــب بالحبــــيعاق
ين ، كل من حاز أو أحرز أو ولا تجاوز خمسمائة أل  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبت

ستورد أو صدر أو تداول بأى صورة من اباع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو  جلب أو
، و برامج مصممة أو مطورة أو محورةأو معدات أو أدوات أ ةجهز أ يأصور التداول ، 

بدون تصريح من الجهاز أو  أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة،
أى منها فى  استخدامبترض  الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان مسوق من

أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو  ارتكابأو تسهيل  ارتكاب
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التسـهيل  أو ثبـت ذلـك الاسـتخدام أو عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارهـا أو أدلتهـا
 أو الإخفاء.

 أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء. إخفاء آثارها أو أدلتها

 الفصل الثانى
 قنيات المعلوماتالجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وت

 (24المادة )
جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع      

 اكلكتروني 
والترامــة التــى لا تقــل عــن ثلاثــين  مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشـهر يعاقـب بــالحبس

ألـــ  جنيـــه ولا تجـــاوز خمســـين ألـــ  جنيـــه، أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين ، كـــل مـــن 
المعلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات ، فـى الوصـول بـدون  ستخدم الشـبكةا

 ئتمانية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. اوجه حق إلى أرقام بيانات بطاقة 
 
ستخدامها  فى الحصول على أموال التير أو ما تتيحه من افإن قصد من ذلك   

أشـهر وبالترامـة التـى لا تقـل عـن  ل عـن سـتةـــدة لا تقــــس مـــــب بالحبــــخدمات، يعاق
 خمسين أل  جنيه ولا تجاوز مائة أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن سـنة ، والترامـة التـى لا تقـل عـن مائـة 
أل  جنيه ولا تجاوز مائتين أل  جنيـه ، أو إحـدى هـاتين العقـوبتين ، إذا توصـل مـن 

 يلاء لنفسه أو لتيره على مال التير .ستلاذلك إلى ا
 

 الفصل الثانى
 الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات

 (24اصلها المادة ) (23المادة )
وأدوات الدفع  بطاقات البنوك وامدماتجرائم الاحتيال والاعتداء على      

 اكلكتروني 
التــى لا تقــل عــن ثلاثــين  والترامــة مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشـهر يعاقـب بــالحبس

ألـــ  جنيـــه ولا تجـــاوز خمســـين ألـــ  جنيـــه، أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين ، كـــل مـــن 
ستخدم الشـبكة المعلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات ، فـى الوصـول بـدون ا

غيرهــا مــن أدوات الــدفع  الخــدمات أوو  البنــوك اتبطاقــبيانــات  أووجــه حــق إلــى أرقــام 
 الإلكترونية . 

ستخدامها  فى الحصول على أموال التير أو ما تتيحه من اإن قصد من ذلك ف  
ل عـن سـتة أشـهر وبالترامـة التـى لا تقـل عـن ـــدة لا تقــــس مـــــب بالحبــــخدمات، يعاق

 خمسين أل  جنيه ولا تجاوز مائة أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
لترامة التى لا تقل عن مائة أل  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وا

جنيه ولا تجاوز مائتين أل  جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا توصل من ذلك 
 مال التير . تلك الخدمات أوستيلاء لنفسه أو لتيره على لاإلى ا
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 (25المادة )
 يلقة بالبريد الالكترونالجرائم المتع

آلاف  عشـرةوبترامـة لاتقـل عـن  مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة أشـهر يعاقب بالحبس 
صــطنع األــ  جنيــه ، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين ، كــل مــن  ثلاثــون جنيــه ولاتجــاوز 

ـــاً أو موقعـــاً أو حســـاباً خاصـــاً، ونســـب ـــداً إلكتروني ه زوراً إلـــى شـــخص طبيعـــى أو بري
 .ي إعتبار 

ستخدم الجانى البريد أو الموقـع أو الحسـاب الخـاص المصـطنع فـى أمـر افإذا 
والترامـة  سـنةمن نُسب إليه ، تكون العقوبة الحـبس الـذى لاتقـل مدتـه عـن يسئ إلى 

ألــ  جنيــة ، أو بإحــدى هــاتين  مــائتىولاتجــاوز  ةجنيــ خمســون ألــ التــى لاتقــل عــن 
 العقوبتين .

عتباريــة العامــة ، تكــون العقوبــة لاوإذا وقعــت الجريمــة علــى احــد الأشــخاص ا
 أل  جنيه . ثلاثمائةتزيد على  ه ولال  جنيأ مائةالسجن والترامة التى لاتقل عن 

 
 
 

 (25اصلها المادة ) (24المادة )
 البريد الالكترونىباصطناع المواقع والحسابات اماصة و الجرائم المتعلقة

  

 

 كما هى
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 الفصل الثالث
 عتداء على حرمة الحياة اماصة ،لاالجرائم المتعلقة با

 والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
 

 (26المادة )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبترامـة لاتقـل عـن خمسـين ألـ     

جنيه ولاتجاوز مائة أل  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من إعتدى علـى أى 
 نتهك حرمـة الحيـاة الخاصـةا، أو  في المجتمع المصرى  من المبادئ أو القيم الأسرية

لكترونية لشخص معين دون موافقتـه،  أو مـنح أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإ 
بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السـلع أو الخـدمات دون موافقتـه 

بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنيـة المعلومـات ،  أو
 لمعلومــات أو أخبــار أو صــور ومــا فــي حكمهــا ، تنتهــك خصوصــية أى شــخص دون 

 .رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة
 

 الفصل الثالث
 عتداء على حرمة الحياة اماصة ،لاالجرائم المتعلقة با

 والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
 

 ( 26اصلها المادة ) (25)المادة 
 

 كما هى 

 (27المادة )
وات ، وبترامة لاتقل يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سن

، كـل مـن أو بإحدى هاتين العقوبتين أل  جنيه ثلاثمائةأل  جنية ولاتجاوز  مائةعن 
ســتعمال برنــامج معلومــاتى أو تقنيــة معلوماتيــة فــى معالجــة معطيــات شخصــية اتعمــد 

 (27اصلها المادة ) (26المادة )
 

 كما هى 
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للتير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة مـن شـأنها المسـاس 
 رفه .عتباره أو شاب

 رابعالفصل ال
 الجرائم المرتكبة من مدير الموقع

 (28المادة )
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة    

وبترامة لاتقل عن مائة أل  جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة أل  جنيه لاتقل عن سنتين 
ستخدم موقعاً أو حساباً خاصاً اكل من أنشأ أو أدار أو تين العقوبتين أو بإحدى ها

رتكاب جريمة معاقب عليها ارتكاب أو تسهيل اعلى شبكة معلوماتية يهدف إلى 
 قانوناً.

 رابعالفصل ال
 الجرائم المرتكبة من مدير الموقع

 (28اصلها المادة ) (27المادة )
 

 كما هى 

 (29المادة )
وبترامة لاتقل عن عشرين أل  جنيه  مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سيعاقب بالحب    

ولاتجاوز مائة أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع 
أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا تعرض لجريمة من الجرائم  

إعاقة عمل الجهات  بقصدة، المنصوص عليها فى هذا القانون فعبث بأدلتها الرقمي
 الرسمية المختصة.

 (29اصلها المادة ) (28المادة )
تقل عن عشرين أل  جنيه  وبترامة لا أشهر ستةمدة لا تقل عن  يعاقب بالحبس    
أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع  تيمائتجاوز  ولا

ى أو عبث بالأدلة أخفام معلوماتى إذا أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظ
موقع او  ها في هذا القانون والتي وقعت علىحدى الجرائم المنصوص عليالرقمية لإ

 حساب أو بريد الكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة .
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 (30المادة )
 
 
 
 

، وبترامـة لاتقـل عـن عشـرة آلاف  مدة لا تقل عن ستة أشـهريعاقب بالحبس 
نيــه ولاتجــاوز مائــة ألــ  جنيــه ، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مســئول عــن إدارة ج

ـــى أو النظـــام المعلومـــاتى ، تســـبب  ـــد الإلكترون ـــع أو الحســـاب الخـــاص أو البري الموق
بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان 

فــي  الــواردةبير والاحتياطيــات التأمينيــة تخــاذه التــدااناشــئأ عــن عــدم تحوطــه ، وعــدم 
 اللائحة التنفيذية.

 (30اصلها المادة ) (29المادة )
جنيـه  ألـ  عشـرين، وبترامة لاتقـل عـن  مدة لا تقل عن سنةيعاقب بالحبس 

أل  جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسـئول عـن إدارة الموقـع  مائتىولاتجاوز 
ـــد الإ  أى مـــنهم  عـــرضلكترونـــى أو النظـــام المعلومـــاتى أو الحســـاب الخـــاص أو البري

 .لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 
، وبترامة لاتقل عـن عشـرة آلاف  مدة لا تقل عن ستة أشهربالحبس  يعاقبو 

جنيــه ولاتجــاوز مائــة ألــ  جنيــه ، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مســئول عــن إدارة 
ـــع أو الحســـاب الخـــاص أو البر  ـــى أو النظـــام المعلومـــاتى ، تســـبب الموق ـــد الإلكترون ي

وكان بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، 
 في اللائحة التنفيذية. الواردةتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية ا عدمذلك ب

  امامسالفصل 
 المسئولية الجنائية لمقدمي امدمة

 (31المادة )
، وبترامة لاتقل عن خمسمائة ألـ  جنيـه مدة لا تقل عن سنةاقب بالحبس يع

متنـع عـن تنفيـذ اكـل مُقـدم خدمـة  أو بإحدى هاتين العقوبتين ولاتجاوز مليون جنيه ،
ــرار الصــادر مــن  ــةمحكمــة الجناالالق ــروابن أو  ئي ــع أو ال المختصــة بحجــب أحــد المواق

  امامسالفصل 
 المسئولية الجنائية لمقدمي امدمة

 (31اصلها المادة ) (30المادة )
 

 كما هى 
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فـإذا ترتـب  ( مـن هـذا القـانون.7ـــادة )المحتوى المشار إليه فى الفقـرة الأولـى مـن الم
ــى ا ــاة شــخص أو أكثــر، أولاعل ــذ القــرار الصــادر مــن المحكمــة ، وف ــاع عــن تنفي  متن

ــة  ــل عــن ثلاث ــة الســجن المُشــدد وغرامــة لاتق ــالأمن القــومى ، تكــون العقوب الإضــرار ب
بإلتـاء  وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلكملايين جنيه ولاتجاوز عشرين مليون جنيه ، 

 يص مزاولة النشاا.ترخ
 (32المادة )

يعاقب بالحبس مدة لاتقـل عـن سـنة ، وغرامـة لاتقـل عـن خمسـة آلاف جنيـه 
ولا تجاوز عشرين ألـ  جنيـة ، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين ، كـل مقـدم خدمـة خـال  

( مــن هــذا القــانون ، بــأن  2( مــن الفقــرة أولًا مــن المــادة ) 2بالبنــد ) ةكــام الــواردحالأ
طلـب مـن إحـدى جهـات التحقيـق المختصـة ،  أفشى بأي طريقة كانت ، وبتيـر إذن أو

البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته ، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع 
والأشــخاص والجهــات التــى يتواصــل معهــا . والحســابات الخاصــة التــى يــدخل عليهــا ، 
 من مستخدمى الخدمة . موتتعدد عقوبة الترامة بتعدد المجنى عليه

 (32اصلها المادة ) (31المادة )
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا  تقل عن سنة ، وغرامة لا يعاقب بالحبس مدة لا

ة خال  تجاوز عشرين أل  جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدم
وتتعدد  ،( من هذا القانون  2( من الفقرة أولًا من المادة ) 2بالبند ) ةحكام الواردالأ

 من مستخدمى الخدمة . معقوبة الترامة بتعدد المجنى عليه

 (33المادة )
 ألـ  عشـرينوبترامـة لاتقـل عـن  لا تقـل عـن سـتة أشـهر يعاقب بالحبس مدة

متنـع اهاتين العقوبتين ، كـل مقـدم خدمـة  ىحدإأل  جنية ، أو ب مائةجنيه ولاتجاوز 
المختصـة بتسـليم مـا لديـه مـن بيانـات أو  جهـة التحقيـقعن تنفيذ القرار الصـادر مـن 

 (33اصلها المادة ) (32المادة )
 

 كما هى 
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 مشروع القانون كما ورد من الحكومة

 وبعد مراجعة مجلس الدولة
 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

 ( من هذا القانون .6معلومات المشار إليها فى المادة )
 (34المادة )

نية ولاتجاوز عشرة ملايـين جنيـة ، كـل يعاقب بترامة لاتقل عن خمسة ملايين ج     
( مـن الفقـرة أولًا مـن 1المنصوص عليها فى البند ) أخل بأى من التزاماته مُقدم خدمة

وللمحكمــة ، فــي حالــة العــود الترامــة عقوبــة تضــا فو ( مــن هــذا القــانون. 2المــادة )
 بإلتاء الترخيص . القضاء

تجـاوز مـائتى ألـ  جنيـه كـل  ويعاقب بترامـة لا تقـل عـن عشـرون ألـ  جنيـه ولا     
 (.2مقدم خدمة خال  أحكام الفقرة ثانيًا ورابعًا من المادة )

يعاقب مشتل ومقدم خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحبس مدة لا تقـل      
عن ثلاثة أشهر وبالترامة التي لا تقل عـن مـائتى ألـ  جنيـه ولا تجـاوز مليـون جنيـه 

 ( من هذا القانون .2ة ثالثًا من المادة )كل من خال  أحكام الفقر 

 (34اصلها المادة ) (33المادة )
، كل  هتجاوز عشرة ملايين جني ولا هتقل عن خمسة ملايين جني يعاقب بترامة لا     

( مـن الفقـرة أولًا مـن 1المنصوص عليها فى البند ) أخل بأى من التزاماته مُقدم خدمة
 الترامـة عقوبـة تضـا فو مـن هـذا القـانون. لبنـد رابعـاً والفقرة الثانية من ا( 2المادة )

 بإلتاء الترخيص . وللمحكمة القضاء، في حالة العود
      

 كما هى 
 
 
 

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالترامة التي لا تقل عن  مقدمو الخدمة يعاقب
من المادة  مائتى أل  جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خال  أحكام الفقرة ثالثًا

 ( من هذا القانون .2)

 لسادسالفصل ا
 الظروف المشددة فى الجريمة

 (35المادة )
إذا وقعت أى جريمة  من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بترض 
الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، أو الإضرار بالأمن 

 لسادسالفصل ا
 الظروف المشددة فى الجريمة

 (35اصلها المادة ) (34المادة )
 

 كما هى 
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، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة  صاديالاقتالقومى للبلاد أو بمركزها 
لأعمالها ، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، أو الإضرار بالوحدة 

 .المشددالوطنية والسلام الإجتماعى  ، تكون العقوبة السجن 
 بعالفصل السا

 المسئولية الجنائية للشخص اكعتبارى
 (36المادة )

مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبترامة لا تقل عن ثلاثون أل   ســـب بالحبـــيُعاق   
 مسئول عن كل ، جنيه ولا تزيد عن مائة أل  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

قع أو الحساب الخاص أو البريد ، إذا تعرض المو  ي الإدارة الفعلية لأى شخص إعتبار 
الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره ، لأى جريمة من 

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة 
 ة.وقت علمه بالجريم

 بعالفصل السا
 الاعتباريالمسئولية الجنائية للشخص 

 (36اصلها المادة ) (35المادة )
ن أل  ثة أشهر وبترامة لا تقل عن ثلاثيمدة لا تقل عن ثلا  ســـب بالحبـــيُعاق   

مسئول عن  كل ، مائة أل  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ىعلجنيه ولا تزيد 
، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد  اعتباري الإدارة الفعلية لأى شخص 

المخصص للكيان الذى يديره ، لأى جريمة من  المعلوماتيالنظام الإلكترونى أو 
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة 

 وقت علمه بالجريمة.

 (37المادة )
فــى الأحــوال التـــى ترتكــب فيهـــا أى مــن الجـــرائم المنصــوص عليهـــا فــى هـــذا 

الإعتبارى ، يُعاقب المسئول عـن الإدارة الفعليـة إذا سم ولحساب الشخص االقانون ، ب
ـــاً لمصــلحة اســهل  أو ثبــت علمــه بالجريمــة بــذات عقوبــة  تيــرهلو أ لــهرتكابهــا تحقيقــ

 . الفاعل الأصلى

 (37اصلها المادة ) (36المادة )
 كما هى 

 
 
 



 

50 
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بإيقاف ترخيص مزاولـة الشـخص الإعتبـارى للنشـاا مـدة  وللمحكمة أن تقضى
او حـل الشـخص الإعتبـارى  لاتزيد علي سنة، وفى حالة العود يُحكـم بإلتـاء التـرخيص

نتشـار علـى نفقـة لا ى اتبحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريـدتين يـوميتين واسـع
 الشخص الإعتبارى.

تزيد  للنشاا مدة لا الاعتباري بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص  وللمحكمة أن تقضى
 الاعتباري و حل الشخص أبإلتاء الترخيص  حكمن تأحالة العود  في لهاو علي سنة، 

نتشار على نفقة لا ا واسعتيجريدتين يوميتين  فيبحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم 
 .عتباري الاالشخص 

 (38المادة )
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يترتب علي تقرير مسئولية الشخص الإعتباري 

لطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص ا
 ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة  .

 (38اصلها المادة ) (37المادة )
 لشخصالإدارة الفعلية ل فى تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يترتب علي تقرير مسئولية

أو  عتباري استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليينالا
 الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة  .

 ثامنالفصل ال
 العقوبات التبعية

 (39المادة )
فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا  على المحكمة  

فــى هــذا القــانون ، أن تحكــم بمصــادرة الأدوات والآلات والمعــدات والأجهــزة، أو غيرهــا 
 رتكابها .ارتكاب الجريمة ، أو سهل أو ساهم في استخدم فى اد مما يكون ق

 
ــى تــرخيص مــن إحــدى  ــا الحصــول عل ــة النشــاا فيه ــى يتعــين مزاول ــى الحــالات الت وف
الجهات الحكومية ، وكان الشخص الإعتبارى المُدان بأى جريمة منصوص عليهـا فـى 

ــم يحصــل  ــانون ل ــات هــذا الق ــيحكم فضــلًا عــن العقوب ــى التــرخيص ، ف ــررة للجريمــة عل المق

 ثامنالفصل ال
 العقوبات التبعية

 (39اصلها المادة ) (38المادة )
 أي فـيحالـة الحكـم بالإدانـة  فـي مع عدم الإخلال بحقوق التير حسن النية للمحكمة 

بمصـادرة الأدوات أن تقضـي هـذا القـانون ،  فـيجريمة من الجـرائم المنصـوص عليهـا 
، أو غيرهــا ممـــا يكــون قـــد ممــا لا يجـــوز حيازتهــا قانونـــاً  والآلات والمعــدات والأجهـــزة

 رتكابها .ارتكاب الجريمة ، أو سهل أو ساهم في استخدم فى ا
 

 كما هى 
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 .بالتلق
 (40المادة )

ــه أحــد المــوظفين العمــوميين، علــى المحكمــة إذا قضــت بالإدانــة علــى  لارتكاب
 ب تأديته لوظيفتـه،من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثنــــاء وبسب جريمة

 بعزله من وظيفتـــه . تقضىأن 

 (40اصلها المادة ) (39المادة )
من  لارتكابه جريمةأحد الموظفين العموميين، إذا قضت بالإدانة على  للمحكمة   

 تقضىأن  الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثنــــاء وبسبب تأديته لوظيفته،
( من هذا القانون 35الحالات المشار إليها في المادة )إلا في ،بعزله من وظيفتـــه 
 فيكون العزل وجوبياً.

  تاسعالفصل ال
 الشروع واكعفاء من العقوبة

 (41المادة )
ــى الشــروع فــى  ــانون ، ايعاقــب عل رتكــاب الجــرائم المنصــوص عليهــا بهــذا الق

 للعقوبة المقررة للجريمة التامة. الأقصىبنص  الحد 

  تاسعالفصل ال
 روع واكعفاء من العقوبةالش

 (41اصلها المادة ) (40المادة )
يجاوز  كل من شرع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بما لا

 نص  الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .

 (42المادة )
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هـذا القـانون ، كـل مـن 

ر مــن الجنــاة أو الشــركاء إلــى إبــلاق الســلطات القضــائية أو الســلطات العامــة بمــا بــاد
 يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها . 

ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة أو التخفيــ  منهــا إذا حصــل الــبلاق      
 -الشـريك بعد كش  الجريمـة وقبـل التصـرف فـي التحقيـق فيهـا ؛ إذا مكـن الجـاني أو

السـلطات المختصـة مـن القـبض علـى مرتكبـى الجريمـة الآخـرين،   -فى أثناء التحقيـق

 (42اصلها المادة ) (41المادة )
 كما هى 
 
 

ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة أو التخفيــ  منهــا إذا حصــل الــبلاق      
 -يكبعد كش  الجريمـة وقبـل التصـرف فـي التحقيـق فيهـا ؛ إذا مكـن الجـاني أو الشـر 

مرتكبـى الجريمـة الآخـرين ،  السلطات المختصة مـن القـبض علـى  -فى أثناء التحقيق
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أو علي ضبن الأمـوال موضـوع الجريمـة ، أو أعـان أثنـاء البحـث والتحقيـق فيهـا علـى 
كش  الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخري مماثلـة لهـا فـي النـوع 

 والخطورة .
مــادة ، بوجــوب الحكـــم بــرد المــال المتحصـــل مــن الجـــرائم ولا يخــل حكــم هـــذه ال

 المنصوص عليها في هذا القانون.

كشـ   والتحقيـق علـىضبن الأموال موضوع الجريمة ، أو أعان أثنـاء البحـث  ىأو عل
مماثلــة لهــا فــي النــوع ى مرتكبــي جريمــة أخــر  ىالقــبض علــ ىالحقيقــة فيهــا، أو علــ

 والخطورة .
 كما هى 

 (12المادة ) اصلها (42المادة ) 
 التصــــــالح

يجوز للمتهم فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوي الجنائيـة ، وقبـل صـيرورة الحكـم باتـا ، 
إثبــات الصــلح مــع المجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو خلفــه العــام ، أمــام النيابــة العامــة أو 

، 16، 15المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المـواد 
 ، من هذا القانون.32، 31،  29،  27 ، 24 ، 20،  19،  18، 17

 –ة ـــــرة السابقـــــه بالفقـــــوص عليـــــالمنص –ح ـــــه بالصلـــــي عليـــــرار المجنــــــج  اقـــــولا ينت
، 19، 18،  15ره إلا باعتمــاده مــن الجهــاز بالنســبة للجــنح المنصــوص عليهــا بــالمواد ــــــــأث

 من هذا القانون. 24
ا لا يقبل  التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمـادتين  كم

 من هذا القانون. 36  ،30
ولا يســقن حــق المــتهم فــي التصــالح برفــع الــدعوي الجنائيــة إلــي المحكمــة المختصــة إذا 

قبـل  دفع ثلثي الحد الأقصي للترامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنـي أيهمـا أكثـر ، وذلـك
 صدور حكم نهائي في الموضوع .
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قبــل رفــع  يســددوفــي جميــع الأحــوال ، يجــب علــي المــتهم الــذي يرغــب فــي التصــالح أن 
 السـدادللترامـة المقـرر للجريمـة . ويكـون  الأقصـىالحـد  ضـ  الدعوي الجنائية مبلتاً يعـادل 

 خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. إلى
ي حقوق المضرور من الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ، ولا أثر للصلح علويترتب علي 
 المدنية . ى الدعو  ىالجريمة أو عل

 الباب الرابع 
 نتقالية وختاميةاأحكام  

 (43المادة )
يلتزم مقدمو الخدمة والمخـاطبين بأحكـام القـانون والتزاماتـه واتخـاذ الإجـراءات 

 تاريخ العمل بهذا القانون.اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من 

 الباب الرابع 
 نتقالية وختاميةاأحكام  

 (43المادة )
الإجراءات اللازمة  باتخاذيلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته 
 لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 (44المادة )
ئحــة التنفيذيــة للقــانون فــي غضــون يصــدر الســيد رئــيس مجلــس الــوزراء اللا 

 ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون.

 (44المادة )
 كما هى 

 (45المادة )
 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 
 رئيس مجلس الوزراء                                                                                        

11/2/2018 
 

  مهندس شريف اسماعيل                                                                                                                                              

 (45المادة )
 لتاريخ نشره . التاليعمل به من اليوم الجريدة الرسمية ، ويُ  فييُنشر هذا القانون 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
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